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* لیدیة ونبیلة*

كلمة شكر

والحمد الله عز وجل وحده الذي وهبنا الحیاة ومنحنا القدرة والطاقةالشكر

.هذا العمل المتواضعلإتمام

ن نتقدمألا إن نكون قد وفقنا فیه لا یسعنا أهذا العمل الذي نود تمام إبعد 

ن تعبر وتصفألى من تعجز الكلمات إبخالص شكرنا وعظیم امتناننا 

ن تعطیها دقها أستاذتنا الفاضلةأعجز كلمات الشكر عطاءها بل وقد ت

جزاها االله عنا كل خیر ومتعها بوافر الصحة والطاقة التيأ"معاشو فطة"

عملنا المتواضع منذ بدایة الطریق حیث كان توجهاتها ومساعدتهاتبنت

.ظهور البحث بهذه الصورةثر فيعظیم الأ

علّمنالى كل إ فاضل لقسم الحقوق و ساتذة الأنسى شكر جمیع الأأكما لا 

.الابتدائي إلى الجامعيحرف من

.إلى الأساتذة المناقشینكما نتقدم بالشكر والاحترام



*  لیدیة*

الإھداء
نى الحب والحنان، وسر وجودي في هذه على مإلى ملاكي في الحیاة إ

غلى ألى إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إالدنیا، 

مي الغالیة أطال االله ألى جوهر حیاتي وهي إعندي في هذه الدنیا شخص

.سيأتاج على ر أمي لها صحتها وعافیتها ودوما وأدامفي عمرها

ورسمت المستقبل مامنا أشواك الطریق أزالت من ألى الید الطاهر التي إ

لى إلى من دفعني إجولة والتضحیة لى رمز الرّ إمل والثقة من الأطبخطو 

.االله صحتهوأدامطال االله في عمره أبي أفتخاري إزداد إالعلم وبه 

نادیة،"ءعزاخوتي الأأشخاص في قلبي غلى الأألى إ لى سندي في هذه الحیاة و إ

".حكیمة، رمضان فاطمة، حسن،

.طال االله في عمرهاأتي لى جدّ إ

)ش.ع(عز شخص في حیاتي الذي كان دوما سندا لي ورفیق دربيألى إ

.و بعیدأمن ساعدني من قریب لى كلإ و 

.هدي لهم ثمرة جهدي هذهألى كل هؤلاء إ



*نبیلة*

الإهداء

إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب والحنان، وسر وجودي في هذه 

غلى أالدنیا، إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى 

".مي الحبیبة أ"الحبایب وهي 

لى إنتظار، إلى من علمني العطاء بدون إاالله بالهبة والوقار، حله لى من إ

هتديأن یمد في عمره، وتبقى كلماته أرجو االله أبكل افتخار،اسمهحمل نمن

".ابي العزیز "في الحیاة وهو بها

".یانیس، حسن، تسعدیت، لیندة"عزاء خوتي الأإلى سندي في الحیاة إ

.فراد عائلتيأطال االله في عمرها وجدي رحمة االله علیه وكل ألى جدتي إ

".سونیة، دیهیة، نوال "كرخص بالذّ أصدقائي ألى كل إ

.وإلى كل من ساعدني من قریب أو بعید

.إلى كل هؤلاء أهدي لهم ثمرة جهدي هذه



قائمة المختصرات

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

صفحة إلى صفحةمن :ص ص-

قانون إجراءات مدنیة وإداریة:إ.م.إ.ق-
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مقدمة

الوسیلة الأساسیة لحل نذ القدم ولا یزال إلى یومنا هذاإلى القضاء كان مإن اللجوء

لإقرار العدل بین مختلف أفراد المجتمع لأنه یعتبر مظهر من مظاهر سیادة الدولة،النزاعات

لدولة في حسم النزاعات عن لهذا تذهب معظم الدساتیر العالمیة إلى تكریس الحق الحصري ل

.جهاز القضاءطریق 

دون تمییز، فقد جعلت الدولة اللجوء إلى القضاء حقا دستوریا معترف به لكل شخص 

مطلقة وإن كان یجوز تقیده في ولذلك لا یجوز التنازل عنه بصفةفهو من الحقوق العامة

الشكلیات التي نص علیها عدة حالات مثلا تحدید آجال رفع الدعاوي، وإحترام بعض 

.القانون

للفصل في المنازاعات التي تنشأ بین لجوء إلى المحاكم الأن الطریق المعتاد الیعد

وجعله في ببطء، یتمیزنشاط الجهاز القضائيما أثقلوهو، أو المؤسساتالأفراد

آجال التقاضي، وهذا مما أدى إلى إزدیاد حجم القضایا وتراكم في الإجراءات وتمدید 

.الجهازذاهالملفات، مما آثر سلبا على فعالیة

مما أدى إلى عجزه عن القیام بمهمته على كبیروهكذا أصبح على القضاء عبء

، وهذا أكمل وجه والأكثر من ذلك الصعوبات التي تعترض تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة

.ثر على سیر الخصومة القضائیةما یؤ 

لتسویة النزاعات إلى ابتكار حلول وبدائلفي الأوساط العدلیة لسلطاتابأدى بذلك

الناشئة عن هذه القضایا وتكون هذه التسویة خارج مظلة القضاء، بكونها تساعد وبدرجة 

كبیرة على تخفیف الضغوطات التي تعیق جهاز العدالة وتقلل من فعالیته ومن شأنها أیضا 

التوصل فك الخناق عن مختلف الجهات القضائیة وإیجاد حلول ترضى الخصوم، من أجل 

.خلافاتهم بطریقة ودیة دون إصدار حكم قضائيإلى حل
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لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمر ملحا، البدیلةبح اللجوء إلى الوسائلولذلك أص

منفرد، المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل تعدلتلبیة متطلبات الأعمال الحدیثة التي لم 

لك، من تعقیدات في والخدمات وما نتج عن ذالمعاملاتلتطور المستمر في نظر

.المعاملات والحاجة إلى السرعة والفعالیة في الفصل في الخلافات

الأمر الذي استدعى تعمیق الدراسات حول الألیات والنصوص وتجاوز المفاهیم 

ایا والوسائل المتاحة لحلها القضجدید مع ارتفاع عددالكلاسیكیة للعدالة، لكي تأخذ بحل

.لفض النزاعاتوتفكیر في ایجاد طرق بدیلة

وعلیه تعتبر الطرق البدیلة وسائل تمكن من إیجاد حلول مقبولة من أطراف النزاع 

هذا من جهة ومن جهة أخرى من الناحیة بدلا من اللجوء إلى القضاء ویتم ذلك بشكل ودي، 

.القیود الإجرائیة التي ترافق حلها عن طریق القضاء، إنما یقومون بهذا لتجنبالعملیة

.1المتعددةم أن هذه القیود ضیاع للوقت وتعقد الخلاف بالشكلیاتنظرهبف

وهذه الأخیرة قد عرفت بأسماء مختلفة ومتنوعة، وعلى سبیل المثال، اعتبرها البعض 

justice)بأنها قضاء غیر رسمي informelle)قضاء اتفاقي ،(justice convenue) ،

)قضاء ودي justisc amiable)2.

التي ،هذه الطرق قدیما ولكنها تعتبر حدیثة من حیث المكانة البارزةلقد ظهرت 

جعل الولایات تحتلها في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالم، وهذا ماأصبحت 

المتحدة وبریطانیا لجأت مبكرا إلیها، حیث أدمجتها في أنظمتها القضائیة، نظرا مما تحققها 

:دول منها فرنسا، التي أطلقت على هذه الطرق عبارةمن مزایا وقد تبعثها عدة 

1-XARIER LAGARDE, DROIT PROCESSUEL ET MODES ALTERNATIFS DE

REGLEMENT DE, HITIGE,IN REVU DE LARBITRAGE, N°3, 2001, litec, PARIS, P

424.

یان، الطرق البدیلة لحل النزاعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص سوالم سف-2

.10، ص2013/2014قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 
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Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)1.

تطور مجتمعها في الجزائر هذه الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات، نظرا للقد تبنت 

لفعالیة سیما التجارة والخدمات وما نتج عن ذلك من الحاجة إلى السرعة وامیادین عدة، ولا

آلیات قانونیة یمكن للأطراف من عات، ولهذا صار من الضروري إیجادللفصل في النزا

خلالها، حل خلافاتهم بشكل سریع وعادل فعمل المشرع الجزائري على تبني الطرق البدیلة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 092-08رقمالقانونلحل النزاعات، وذلك بموجب 

وینقسم إلى "الطرق البدیلة لحل النزاعات"تحت عنوانهتاب الخامس منوالإداریة في الك

.بابین بحیث یشمل الباب الأول كل من الصلح والوساطة أما الباب الثاني فیشمل التحكیم

للحكمحدیثة وهذا إعتبارا لأهمیة الطرق البدیلة لحل النزاعات وما تضمنه من آلیات

.تبشكل فعال في القضایا والمنازاعا

البحث عن :الإشكالیةفي وعلیه لدراسة هذا الموضوع تم طرح إشكالیة تتمحور

الإقتصادیة؟كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لطرق البدیلة لحل النزاعات 

الصلح وذلك لدراسة آلیة:هذه الإشكالیة تم تقسیم الموضوع إلى فصلینللإجابة عن

ثم دراسة ، )الفصل الأول(بالدعوى القضائیة لحل النزاعات المرتبطةوالوساطة كطرق بدیلة 

)الفصل الثاني(آلیة التحكیم كوسیلة لحل النزاع خارج الدعوى القضائیة

ئري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لاجراءات المدنیة والاداریة الجزا-1

.4، ص2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

، صادر في 21عدد .ر.داریة، ج، المتضمن الإجراءات المدنیة والإ2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008أفري03
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الفصل الأول

الطرق البدیلة لحل النزاعات المرتبطة بالدعوى القضائیة

تتمثل الطرق البدیلة لحل النزاعات المتصلة بالدعوى القضائیة في كل من الصلح 

مدنیة الجراءات الإالكتاب الخامس من قانون فيوالوساطة، بحیث نظمها المشرع الجزائري

.كلها مواد جدیدة تتعلق بمواضیع مستحدثةوهي،1005إلى 990داریة من المادة والإ

هذا الجهاز یعاني من إكتظاظ القضایا جعلكثرة القضایا المطروحة على العدالة إن

على مستوى جمیع الأقسام ولتفادي إجراءات تقاضي طویلة ومعقدة ذات تكالیف في ارتفاع 

المشرع الوساطة والصلح ، فقد أوجد ذه الوسائل البدیلة لحل النزاعاتمستمر أوجد المشرع ه

كوسائل بدیلة لحل النزاعات لتخفیف العبء على القضاء فهي تعتبر من أهم متطلبات 

العصر نظرًا لحاجة المجتمع إلیها، وما تحمله هذه الطرق من مزایا، وكذلك تعتبر من أهم 

.الإصلاحات التي جاءت بها العدالة وهذا ما یجعلها تلتحق بركب البلدان المتقدمة

المتضمن 09-08قد نظم المشرع الجزائري الوسائل البدیلة بموجب قانون رقم و 

.قانون إجراءات مدنیة وإداریة

المبحث (دراسة موضوع الصلح تعریفه ومجلاتهبحیث سنتطرق في هذا الفصل إلى 

المرتبطة عتبارهما طرق بدیلة لحل النزاعاتبإ، )المبحث الثاني(ثم الوساطة ،)الأول

.لقضائیةبالدعوى ا
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المبحث الأول

الصلح

لقد نظمت مختلف التشریعات الحدیثة مسألة تسویة المنازعات بالطرق الودیة في 

العدید من القضایا وبطرق إجرائیة متباینة، حیث تارة تجعله في ید القضاة على معظم 

مختلف مستویات التقاضي، وتارة تسمح به للقائمین على بعض المصانع أو المؤسسات 

.لإداریةا

فیعتبر عقد الصلح من أهم العقود فهو یحتل مكان الصدارة بین سائر العقود وذلك 

بین الناس، والتوفیق الإصلاحمن هذا العقد والنتیجة التي یترتب عنها فغرضه الغرضیعود 

.وتكمن أهمیة الصلح في تخفیف العبء على القضاء

عات التي تقوم بین طرفي احل النز إلى، یهدف الصلح كطریق بدیل عن القضاء

من )28و 35(ریح الآیاتالسنة بصذلك أن الصلح ثابت بالكتاب و .بطریقة ودیةالنزاع

الصلح جائز یبن المسلمین حرم «حدیث الرسول  صلى االله علیه وسلمسورة النساء، و 

االلهاألا أدلك على صدقة یحبه«أبي أیوب عن )ص(لرسول قال او »احل حراما أوحلالا 

.1»، وتصلح بین الناس اذا تفاسدو و تقرب بینهم اذا تباعدوورسوله

المطلب (تعریفه وأركانهمفهوم الصلحإلىهذا الجانب من الدراسة یتطلب التطرق 

.)المطلب الثاني(في مختلف المجالاتالتنظیم القانوني ثم التطرق إلى )الأول

محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، الطرق البدیلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءات المدنیة نقلا عن -1

اسیة، قسم ی، كلیة الحقوق والعلوم السمالیةق، إدارةوالإداریة الجزائري، مذكرة نیل شهادة الماستر، تخصص حقو 

.07، ص 2016/2017، جامعة زیان عاشور بالجلفة، السنة  الحقوق
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المطلب الأول 

مفهوم الصلح

ن الصلح وظیفة إجتماعیة، نجد أن المشرع الجزائري قد أجاز للخصوم اللجوء إلى یكو 

غیر ما یعرف بالصلح التصالح تلقائیا بإرادتهم المنفردة دون الحاجة إلى تدخل القضاء وهو

قضائي، كذلك یمكن للأطراف أن یتصالحا أثناء النظر في الدعوى وهو ما یعرف بالصلح ال

مفهوم الصلح هو دراسته من الناحیة الموضوعیة لغرض توضیح إن التطرق لالقضائي،

.)الفرع الثاني(أركانهتبیان و )الفرع الأول(لهذا یستوجب علینا التطرق إلى تعریفهماهیته، 

الفرع الأول 

تعریف الصلح

هذه أهم، ولهذا سندرس له دلالات مختلفةأعطىللصلح تعاریف كثیرة مما 

).ثالثا(، ممیزات الصلح )ثانیا(قانوني ، فقهي و )أولا(رعا شتعریفه لغة و ، التعاریف

:لغة وشرعا:أولا

:لغة-1

.لشيءاعلىصافاه، ونقول صالحه الخصومة، ونقول صالحه وصلاحا و هو إنهاء

.1زال عنه الفساد، وصلح الشيء إذاأي سلك معه مسلك المسالة والإنفاق

:شرعا-2

، وعلیه الصلح جائز في نآیقیة بموجب القر لامي عقیدة حقالصلح في المجتمع الإس

بعد بسم الدلیل من الكتاب سورة الأنفال قوله تعالىو .الكتاب والسنةفيیعة الإسلامیة الشر 

شایب سامیة، سعدون لیندة، الوسائل البدیلة لحل النزاعات في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.09، ص 2015لود معمري، تیزي وزو، السنة م القانون، جامعة مو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسونالقان
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اما في السنة جاء صدق االله العظیم»فاتقوا االله فاصلحوا ذات بینكم «االله الرحمن الرحیم

خبركم بأفضل درجة من أفلا  أ«ته  في حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم مخاطبا صحاب

.1»صلح ذات البین أرسول االله قال  ، قالو بلى یا الصلاة والصیام والصدقة

التعریف الفقهي والقانوني:ثانیا

:التعریف الفقهي-1

، فاق حول حق متنازع فیه بین شخصینبأنه ات«:يتعرفه الدكتور محمد سلامة زنا

.2»مقابل أداء شيء ما بمقتضاه یتنازل احدهما عن ادعائه 

عرفته الأستاذة ابتسام القرام في مؤلفها المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري 

عقد ینهي به الأطراف نزاعا قائما أو محتملا وذلك من خلال التنازل «:بأن الصلح

.»المتبادل 

ة لنزاع تسوی«بأنهانه یمكن تعریفه بوجه عام أفیرى بوسقیعةأحسنأما  الدكتور 

.»بطریقة ودیة 

:القانونيالتعریف .2

عقد «الصلحأنمن ق مدني  على 459نص المادة عرفه المشرع الجزائري  في

ذلك ان یتنازل كل طرف منهما ما او یتوقیان به نزاعا محتملا، و ینهي به الطرفان نزاعا قائ

.3»على وجه التبادل 

.08بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ي مخلوف، محمدنقلا عن -1

.09، ص سابقسعدون لیندة، مرجع ،شایب سامیةنقلا عن -2

30لصادر في ، ا78عدد.ج.ج.ر.المتعلق بالقانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 
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دم التغاضي میزة عالجزائري في نصوص القانون المدني قد یستخلص المتمعن 

زل كل طرف منهما على نجد الغموض في عبارة بأن یتنا، إذ أنه عنصر النزول المتبادل

.وجه التبادل

إذ أن الصلح لا یتضمن التنازل عن الحق كله، وإنما یتنازل كل من الطرفین عن 

ج .م.ق459مادةصیاغة ال، ولهذا فینبغي ان تكون 1جزء مما یدعیه في  مقابل التصالح

، ائما أو یتوقیان به نزاعا محتملاالصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا ق":على النحو التالي

یكون أن، ومع ذلك یجب لتبادل عن جزء من حقهوذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه ا

.2"النزاع وأن یرضي به الطرف الأخرعن الجزء المتنازل فیه كافي لإنهاء 

:بمجموعة من الخصائص نذكر منهاعلیه یتمیز عقد الصلح و :الصلحت ممیزا:اثالث

إن الصلح من العقود الرضائیة التي یشترط فیها القانون :الصلح من العقود الرضائیة-1

بالإیجابلشخصین إرادتینبل أن العقد یعتبر قائما بمجرد  تبادل ،خاصاشكلا 

م انه من العقود الرضائیة فإنه یثبت عقد الصلح وما داأنیستخلص من ذلك و .والقبول

عن هذه القاعدة في ات، لأن المشرع لم یأتي باستثناءبالكتابة أو غیرها من وسائل الإثب

.الصلح

، لأن فیه یتنازل طرف یعتبر الصلح من عقود المعاوضة:الصلح من عقود المعاوضة-2

ن جزء مما یدعیه الأخر ععن جزء من حقوقه التي یدعها مقابل نزول المتعاقد لأخر

بقدر ما ،متعاقدین عن مصلحته أو جزءا منهاالل كل منز یتناأنبعبارة أخرى و .كذلك

نصت على عقود من القانون المدني الجزائري 58والمادة .یتنازل عن خصمه لمصالحه

.3"فعل شيء ما و إعطاءالعقد بعوض هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین "المعاوضة

.11سعدون لیندة، مرجع سابق، ص ،شایب سامیةنقلا عن-1

، المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم -2

.14ص سعدون لیندة، مرجع سابق، ،شایب سامیةنقلا عن-3



الطرق البدیلة  لحل النزاعات المرتبطة بالدعوى القضائیة الفصل الأول                   

- 9 -

إن عقد الصلح من العقود الملزمة للطرفین ،حیث یلتزم كل :زم للجانبینالصلح مل-3

 بالتنازل لا یقوم عقد الصلح إلاخر بالتنازل عما یدعیه، و رف الآطرف فیه اتجاه الط

اقد التزامات متبادلة ، وهو ذلك العقد الذي یرتب على عاتق المتعولذلك فهو عقد تبادلي

مدینا نحو كل متعاقد وفي نفس الوقت دائنا و البعض، حیث یكونمرتبطة ببعضهاو 

.خرالمتعاقد الآ

أوبحسب تعییناحتمالیایكون عقد الصلح محددا أو :احتماليأوالصلح عقد محدد -4

.من الصلحنلذي سیناله المتعاقدیعدم تعیین   العوض ا

د الصلح  المحدد لشخصین تنازعا حول مقدار معین من المال في عق:مثال عن ذلك

ن ثم تصالح بأن یعطي احدهما الأخر مبلغا محددا من المال ، فمعرفة المصالحین م

تنازع   شریكان حول الحصص ثم أما إذا،محددعوض یجعل عقد الصلح عقد لمقدار ال

، فإن عدم تعیین یة تجاریةغیر محددة لعملیرد احدهما للأخر ربحا أو نسبةتصالحا أن 

غیر ، یجعل من الصلح عاقدین  بصلح لمقدار هذا المقابلالعوض، وعدم معرفة المت

.1احتمالیامحددا بل 

الفرع الثاني 

أركان الصلح

یعتبر الصلح من العقود المسماة التي تتمتع بخصائص تخضع للعقود العامة المقررة 

:غیره من العقود یقوم على ثلاثة أركان أساسیة هيفي النظریة العامة للعقد فبذلك فهو ك

).ثالثا(السبب، و )ثانیا(، المحل)أولا(الرضا 

الرضا:أولا

:ما یليیشترط الرضا في عقد الصلح

.15شایب سامیة، سعدون لیندة ، مرجع سابق، ص -1
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التنازل  1وتعیین الحقوق محل:عماهیة ونوع النزاالقبول حولو الإیجابتطابق -1

بالتالي الحدیث عن تطابق الصلح، و ن وكافة بنود وحدود عقد المتبادل من المتصالحی

إرادتین للانعقاد یفید بالضرورة عدم قیام الصلح بإرادة منفردة لعدم كفایة ذلك، ومع ذلك 

لابد من "من ق م 574المادة تنصكما .2یمكن للمعني أن یوكل غیره لإبرام الصلح

ن والتبرع رهالأعمال الإرادة لاسیما في البیع و وكالة خاصة في كل عمل لیس من 

".ه الیمین والمرافعة أمام القضاءالتحكیم وتوجیوالصلح والإقرار و 

:ان یكون الرضا صحیحا بتوافر-2

یكون أهلا في أنعلى انه یشترط فیمن یصالح "من ق م ج 460نصت المادة :الأهلیة

.3"التعرض بعوض في الحقوق التي یشملها عقد الصلح

یشترط أن یكون أهلا لإبرام عقد الصلح، معنوي كانأوفعلیه كل شخص طبیعي 

في في حدود التي یعینها عقد إنشائه فبذلك یتمتع بالأهلیةفالشخص المعنوي یتمتع بالأهلیة

مر بالحقوق الملزمة ما یتعلق الأأماوهذا .4عقد الصلح مثله مثل الشخص الطبیعيإبرام

،ات القانونیة التي قد تكون كاملة، أما الشخص الطبیعي فیتمتع بأهلیة التصرفلصفة الإنسان

.ناقصة أو منعدمة

ع بقواه تكل شخص بلغ سن الرشد متم"ج .م.من ق40حسب ما نصت علیه مادة 

سنة 19العقلیة، وأم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد 

.5"كاملة

.16ص مرجع سابق،زیري زهیة، -1

.17ص ، نفسهمرجع زیري زهیة، -2

، المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم -3

18زیري زهیة، مرجع سابق، ص -4

، سالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -5
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ا شاب ركن الرضا بطال إذیصبح عقد الصلح قابل للإ:خلو الإرادة من عیوب الرضا

لأنه یسري على عیوب الرضا .التدلیس، الإكراه والاستغلالالغلط،:إحدى هذه العیوب

.1في عقد الصلح ما هو مقرر التراضي

المحل  :ثانیا

لإبرام لعقد أن ایجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت "ج تنص.م.من ق81مادة 

".یطلب إبطاله

الالتزامل الصلح كافة الشروط الواجب توافرها في محل حتوفر في میجب أن ی

.بصفة عامة 

في القانون إن توفرت فیه لغلطیكون العقد قابل للإبطا "ج تنص .م.ق83مادة 

2"ما لم یقضي القانون بغیر ذلك82و81شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتین 

مشروعا و غیر مخالف و قابلا للتعیین، ممكنا، وأن یكون معینا أأن یكون موجودا و 

یجوز أن یكون محل الإلتزام شیئا مستقبلا ":ج.م.ق92، حسب نص المادة للنظام العام

.ومحقق

غیر أن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطلا ولو كان برضاها، إلا في الحوال 

3"المنصوص علیها في القانون 

مثلا ،4ج.م.ق461متعلقة بالحالة الشخصیة المادة یستثنى من الصلح المسائل ال

لكن .الحضانة أو ثبوت الوراثة، بالنسب أو البنوة و المتعلقة بصحة أو بطلان الزواجالمسائل

إذا جرى )ج.م.ق461(لشخصیة الحالة افي المصالح المالیة الناجمة عن یجوز الصلح

18زیري زهیة، مرجع سابق، ص -1

، السالف الذكر58-75أمر رقم -2

.نفسهالمرجع-3

"ج.م.ق461ادة م-4 لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو النظام العام ولكن یجوز الصلح :

".على المصالح المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة
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زل عن حریته یمكن لأحد أن یتناا لاكم، لمسائل المذكورة أعلاه كان باطلابشأن االصلح 

.1م .ق46الشخصیة المادة 

ه یدائنو لا تتم كذلك المصالحة في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة ما بین المدین 

.توقف مسار الإجراءات النظامیة 

ها الرسوم المستحقة إذا كان الحق في تحصیلیجوز مثلا الصلح على الضرائب و لا

.یةمقررا بصفة نهائ

السبب:ثالثا

ناك عدة نظریات وآراء للفقهاء حول السبب في العقد نتیجة الترابط هلقد كانت 

والتداخل الكبیر بینه وبین المحل العقد، وقد رأت النظریة الحدیثة أن السبب هو الباحث الذي 

دفع كل من الطرفین، أي طرفي العقد في إبرامه وهذا السبب یختلف من شخص لآخر 

الأسباب أو وجهة النظر، فمثلا یكون السبب الذي دفع أحدهم لإبرام عقد هو لإختلاف 

تضمنها الإجراءات القضائیة، ویجب أن تل فیه أو لتعقیدات التي صتجنب طول مدة الف

2یكون سبب الصلح مشروعًا فإذا غاب هذا الشرط بطل عقد الصلح

المطلب الثاني

التنظیم القانوني  للصلح

كغیره 09-08ئري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید نظم المشرع الجزا

من 993إلى 990من القوانین في شتى المجالات الصلح بإجراءات محددة تضمنتها المواد 

.نفس القانون وخضعتها عنایة وإهتمام أكثر من القانون الملغى

ق، عدد ین حواء مختاریة، صلاحیات القاضي في الصلح التلقائي للخصوم، مجلة المحكمة العلیا ، قسم الوثائكرطا-1

.627، ص 2008خاص عن الطرق البدیلة لحل النزاعات، الوساطة، الصلح، التحكیم، جزء ثاني، الجزائر، 

الصلح في القانون التجاري الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمیة، شنوف أحمد مجاهد، -2

.21، ص 2014-2013رقلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، و 
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ذا إجراءاته وك)الفرع الأول(الصلحل تطبیقمجالذلك وجب علینا التطرق إلى

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

مجالات الصلح

یمكن للقاضي إجراء الصلح من ":إ التي تنص على.م.إ.من ق4بالنظر إلى المادة 

."الأطراف أثناء سیر الخصومة في أیة مادة كانت

یمكن إجراءه في كل المجالات لذلك سنتطرق إلى یفهم من هذه المادة أن الصلح 

).ثانیا(المصالحة الجمركیة،)أولا(المجال المصرفيالمصالحة في 

المصالحة في المجال المصرفي:أولا

:تعریف-1

جال المصرفي سبب خاص لإنقضاء الدعوى الجزائیة والتي تقوم في المالمصالحة 

على فكرة تغلیب المصالحة المالیة لدولة والحفاظ على أمنها الإقتصادي على فكرة إیقاع 

مقابل المجرم، فهو تنازل من الهیئة الإجتماعیة عن حقها في الدعوى الجزائیة العقاب على

المبلغ الذي تم به التصالح، وهناك من التشریعات من أخذت بها منها التشریع الجزائري، إذ 

أن المشرع تبنى المصالحة في هذا النوع من الجرائم یشكل وسیلة استثنائیة لتسویتها والغایة 

.1یق أهداف أخرى تعجیز عن تحقیقها العقوبةمن ذلك هي تحق

:خصائص المصالحة في مجال الصرف-2

:المصالحة رضاء بین الطرفین-أ

تستند المصالحة إلى إرضاء الطرفین ویقصد بإرضاء الطرفین إتفاق الإدارة والمخالف 

بإمكان ":03-10من أمر رقم 2مكرر 9على إجراء المصالحة حیث جاء في المادة 

ریمة الصرف أن یطلب إجراء المصالحة، أي یجوز له برضائه أن یطلب مرتكب ج

خنشیل سلاف، ركیمة نوال، المصالحة في جلارائم الصرف، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -1

.6، ص 2015/2016خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي یجیجل، سنة، 
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المصالحة من الجهة الإداریة، وأن  یمتنع عن ذلك، فللمخالف الخیار بین طلب المصالحة 

وعدم طلبها تبعا بمصلحته الشخصیة، كما أن المصالحة لیست إجراء إلزامي للإدارة في 

لمخالف فلها الحق في قبولها أو رفضها وفق ما كل الحالات، فهي غیر ملزمة إذا طلبها ا

تقتضیه مصلحتها فالمصلحة لیست حق لمرتكب المخالفة حتى تلتزم الإدارة بالاستجابة 

إلیه إذا طلبها، إذا فالمصالحة مكنة جعلها المشرع في متناول لهما یجوز لمرتكب 

.1"المخالفة ان یطلبها ویجوز لسلطات العمومیة المختصة منحها

:صالحة إجراء ودي غیر قانونيالم-ب

تختص بإجراء المصالحة في جرائم الصرف لجان وطنیة أو لجان محلیة وذلك حسب 

مكرر من 9معدلة للمادة 03-10قیمة محل الجنحة وهذا تطبیقا لما جاء به أن أمر رقم 

شكل على تشكیلیة كل اللجنة الوطنیة أو اللجنة المحلیة للمصالحة إذ تت22-96الأمر رقم 

، ممثل المدیریة العامة اللجنة الوطنیة للمصالحة من وزیر المكلف بالمالیة أو ممثل رئیسا

للمحاسبة وممثل المدیریة العامة للمالیة وممثل المدیریة العامة لرقابة الإقتصادیة وقمع الغش 

.2وممثل بنك الجزائر الكل برتبة مدیر على الأقل

ة، فتتشكل من مسؤولیة الخزینة في الولایة ، رئیسا أما بالنسبة للجنة المحلیة للمصالح

ممثل إدارة الضرائب لمقر الولایة، وممثل الجمارك في الولایة وممثل المدیریة الولائیة لتجارة 

وممثل بنك الجزائر لمقر الولایة، أعضاء، وبالتالي یلاحظ على إجراء المصالحة أنها تتم 

.هي النزاعدون تدخل القضاء، كما أنه بإجرائها ینت

:المصالحة لا تكون إلا بمقابل ما یلي-ج

المصالحة الجنائیة لا تكون بحسب الأصل إلا بمقابل مالي یدفعه المخالف إلى 

المؤرخ في 22-96الأمر رقم ، یعدل ویتمم2010أوت 26لمؤرخ في ا03-10مر رقم أمن 2مكرر 9المادة -1

.ر.، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصیین بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج، ج9/7/1996

.01/9/2010، الصادر بتاریخ 50عدد 

.23خنشیل سلاف، ركیمة نوال، مرجع سابق، ص -2
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.1الإدارة المختصة بعد إجرائها وذلك في صورة عوض إختیاري

یجب ":التي تنص على أنه35-11من المرسوم التنفیذي رقم 3وهذا ما نصت علیه المادة 

من قیمة محل الجنحة للإستفادة من المصالحة %200یودع المخالف كفالة تساوي أن

وعلیه لا یمكن إجراء المصالحة في جرائم ، 2"لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحمیل 

.الصرف إلا بمقابل مالي یدفعه المخالف مقابل تنازل الإدارة عن الدعوى العمومیة

:الحة في مجال جرام الصرفالطبیعة القانونیة الخاصة للمص-د

إن المصالحة الجزائیة بوجه عام والمصالحة الجزائیة بوجه خاص لها طبیعة قانونیة 

خاصة، فهي لا تعد عقد إداري ولا عقد مدني رغم إتفاقهما في بعض العناصر ولا هي جزاء 

نطلق جنائي ولا جزاء إداري لأن هناك إختلاف فیما بینهما، وعلیه فرغم كون المصالحة ت

كونها عقد بین الإدارة والمتهم، فإنه لا یمكن إغفال طباعها الردعي مما یجعلها أقرب ما 

تكون إلى الجزاء الإداري فهي أن صح التغییر جزاء إداري ذو طبیعة خاصة تعود إلى 

.3منشئها التعاقدي

المصالحة الجمركیة:ثانیا

:تعریف-1

صاص إدارة الجمارك، ووصعه إن المصالحة الجمركیة هي إجراء إداري من إخت

المشرع الجزائري في متناول مرتكب الجریمة الجمركیة من أجل أن یطلب هذا الخیر من 

إدارة الجمارك تسویة النزاع الجمركي ودیا دون اللجوء إلى إنقضاء مع إستبعاد جرائم التهریب 

.4من المصالحة الجمركیة

.23نوال، مرجع سابق، ص خنشیل سلاف، ركیمة-1

، یحدد شروط وكیفیات إجراء في مجال مخالفة 2011جانفي 29المؤرخ في 35-11من مرسوم تنفیذي رقم 3مادة -2

التشریع والتنظیم الخاصیین بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة 

.2011فیفري 6ادر بتاریخ ، الص08ر عدد .وسیرهما، ج

.24خنشیل سلاف، ركیمة نوال، مرجع سابق، ص -3

، الجزء الرابع، سنة 33، العدد 1علي أحمد صالح، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري، حولیات جامعة الجزائر -4

.181، ص 2019
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المتعلق 23/08/2008في وتجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور الأمر المؤرخ 

من 21منعتها المادة بمكافحة التهریب لم تعد المصالحة جائزة في أعمال التهریب، حیث 

المشرع المذكور، وبذلك أصبحت المصالحة محصورة في الجرائم الجمركیة الأخرى دون 

.1أعمال التهریب

:الشروط الموضوعیة للمصالحة الجمركیة-2

رع الجمركي الجزائري موضوع ومجال المصالحة حدد المش:الشروط الموضوعیة.أ

"الجمركیة من خلال قاعدة عامة مفادها ان كل الجرائم الجمركیة قابلة للمصالحة :

وان كان هذا هو الأصل ولكن استشفي منها الجرائم المتعلقة بالبضائع "الجمركیة

.المحظورة والتي منع استرادها وتصدیرها بأي صفة كانت

یشترط المشرع الجزائري إجراء بین شكلین لصحة المصالحة الجمركیة :الشروط الشكلیة.ب

كما 265/2طلب الشخص المتابع موافقة الإدارة الجمركیة، وهذا ما ینتهي المادة :هما

غیر أنه یرخص لإدارة الجمركیة، بإجراء المصالحة، مع أشخاص المتابعین ":یلي

تحدد قائمة مسئولي إدارة الجمارك بسبب المخالفات الجمركیة بناءًا عل طلبهم و 

بقرار من الوزیر المكلف المؤهلین لإجراء المصالحة المذكورة في الفقرة أعلاه 

."بالمالیة

.2أي یشترط طلب الشخص المتابع وكذلك موافقة إدارة الجمارك

:التكییف القانوني للمصالحة الجمركیة-3

:الطبیعة العقدیة للمصالحة.أ

أن المصالحة الجمركیة عقد لا یختلف عن المصالحة یرى البعض من الفقهاء

المدنیة سوى من حیث طبیعة أحد الطرفین المتمثل في شخص إعتباري من القانون العام 

.182علي أحمد صالح، مرجع سابق، ص -1

ادر، المصالحة الجمركیة وتمییزها عما یشتبه بها، مجلة معالم لدراسات القانونیة مومنى أحمد، الصادق عبد الق-2

.287، ص 2020، سنة 2، العدد 4والسیاسیة، المجلد 
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فهو عقد ملزم لجانبین وبعوض، فهو عقد معاوضة بهدف إلى تسویة نزاع قائم بین الطرفیین 

حة المدنیة یسعى الطرفان إلى بالتنازل المتبادل عن جزء من الحقوق، ففي حالة المصال

تجنب الخصومة بینهما یهدفان في المصالحة الجمركیة إلى تجنب الدعوى أو المحاكمة 

الجزائیة، غیر أن هذه النظریة قد إنتقدت على أساس أن العقد المبرم بین الطرفین یختلف 

الة إخلال في عن المصالحة المدنیة لكون افدارة تستعمل مزایا السلطة العامة لاسیما في ح

تنفیذ العقد من قبل الطرف المتعاقد أو مرتكب الجریمة، وعلیه ذهب تیار فقهي یكیف 

.1المصالحة على أساس أنها عقد إداري

:بروز فكرة الجزاء الإداري.ب

إذا كان الجزاء مخالفة القانون یعود الأصل إلى إختصاص القضاء، أدت التدخلات 

ادي إلى إنتزاع عدة الصلاحیات من السلطة التنفیذیة المتزایدة الدولة في الحقل الإقتص

.2والقضائیة ومنحها إلى أجهزة إداریة تعتني بوظائف ذات طابع إقتصادي ومالي

الفرع الثاني 

إجراءات الصلح

المؤرخ 09-08رقمنتناول في هذا الفرع إجراءات الصلح حسب ما جاء به القانون

یتم معالجة الإجراءات ذلك ك، ت المدنیة والإداریة، المتضمن الإجراءا2008فیفري 25في 

).ثانیا(الصلح آثارثم،)أولا(المبادرة  بالصلح إلىمن خلال تطرقنا الصلح 

المبادرة بالصلح :أولا

یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو ":على أنهإ .م.إ.من ق972نصت المادة 

."خصومبمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة ال

یجوز للخصوم التصالح تلقائیا ، أو بسعي "إ .م.إ.من ق990المادة  كذلك نصت 

.14، ص 2003، الجزائر، 24فتیحة نعار، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري، مجلة إدارة، عدد -1

.16المرجع نفسه، ص -2
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.1"من القاضي في جمیع مراحل الخصومة 

تم إما من یالصلح لا یمكن أن یكون إلا بطلب فهو ومن هاتین المادتین نستنتج بأن

إستعداد في إنهاء لخصوم لهماأن لقائیا أو بسعي من القاضي إذا رأىلخصوم تحد طرفي اأ

.النزاع

:حضور الطرفین أمام المحكمة وإقرارهما بالصلح-1

ن قائم بیعقد صلح صحیح و هناكحتى یكون الصلح قضائیا لا یكفي أن یكون

ولو كان هذا الصلح مثبتا في ورقة عرفیة موقعا علیها من الطرفین، بالإضافة إلى ،الطرفین

ن یقر أبوكالة خاصة بالصلح أمام المحكمة، و یل بوكأوالطرفان بنفسیهمایحظرذلك أن 

الطرفین قد أقرا هذا الصلح كل منهما أنه موافق على الصلح، لذا یجب أن تتأكد بنفسها أن 

من 992ادةقاما بالتوقیع علیه وفقا لنص الملها ذلك إلا إذا حضر الطرفان و تأولن ی

القاضي الخصوم و یوقع علیهفي محضر الصلح یثبت":یليإ التي تنص على ما.م.إ.ق

.2"یودع بأمانة  ضبط الجهة القضائیةوأمین الضبط، و 

للمحكمة لم یحضر أحد الطرفین أو حضر ورفض الإقرار بالصلح، فلا یجوز إذن إذا

یجوز للمحكمة التصدیق أما إذا تدخل الغیر في الدعوى فلا ، التصدیق على هذا الصلح

صحة التدخل، وإذا نازع أحد المتصالحین  أو شخص لا بعد الفصل في مدى إعلى الصلح 

في صحة الصلح المبرم بین الطرفین، فإنه یكون من المتعین على من الغیر في الدعوى 

بحیث لا یجوز له التصدیق علیه وإنهاء الدعوى .القاضي أن یبحث مدى صحة هذا الصلح

بعد انقضاء الدعوى صلحا إلا بعد الفصل في صحة إدعاء المتدخل ، غیر أنه لا یمكن

.3لا أن یرفع دعوى عنه إالث  أضر الصلح بحقوقه، ولیس له بالصلح ان یتدخل خصم ث

، مرجع سابق09-08رقمالقانون-1

الجدید، مجلة المحكمة راف على ضوء أحكام قانون إ م و إالتوثیق بیم الأطیمة حبار، دور القاضي في الصلح و حل-2

التحكیم، الجزء الثاني، الجزائر ،لة لحل النزاعات، الوساطة، الصلحالعلیا، قسم الوثائق، العدد الخاص عن الطرق البدی

.611، ص 2008

.612، ص سابقرجعمار،یمة حبحل-3
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:الخصومةبین الأطراف أثناء سیر فیقالتو -2

ظره في الخصومة یقوم القاضي في أغلب الأحیان بالتوفیق بین الخصوم عند ن

تحسین القضائیة و حجم الدعاوي نظرا للفائدة العملیة للصلح في تقلیص المعروضة علیه، و 

سلطة تقدیریة في خول القاضي09-08رقمالعلاقات الإجتماعیة بین الأفراد فإن قانون

.1المكان المناسبین لإجراء الصلح إختیار الوقت و 

الوقت الذي یراه القاضي تتم محاولة الصلح في المكان و "991ادةطبقا لنص الم

.2"في القانون تقرر خلاف ذلك مناسبین مالم توجد نصوص خاصة 

إجراء محاولة الصلح بقراءة هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري خول القاضي سلطة 

ه فإن القاضي هو الذي یرجع إلیه تقدیر علییراهما مناسبین، و المكان اللذین في اللحظة و 

لطرح الصلح اه مناسب، فهو یختار الوقت الذي یر 3مدى ملائمة قیامه بمثل هذه المحاولة

ر الشخصي للخصوم، أو و و عند التحقیق أو عند الحضأ، سواء في أول جلسة بین الأطراف

.قبل النطق بالحكم

أما بعد النطق بالحكم فلا مجال لإجرائه لأنه إستنفذ ولایته في الحكم أما عن المكان 

.4فقد یكون في مكتبه أو في قاعة الجلسات

:تصدیق القاضي على الصلح 

دم الأطراف للقاضي عقد الصلح یحسم النزاع القائم بینهم، فصل القاضي إذا ق

قع و فاق في محضر ویتصدیق القاضي على الصلح یكون بإثباته لهذا الإتو التصدیق علیه، 

.إ.م.إ.من ق992ادةعلیه طبقا لنص الم

25/02/2008المؤرخ في 08/09، رقم إ.م.إ.الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة في ق"وران، ر محمد الصالح -1

.505، ص 2008،، الجزائر02، العدد 09،  المجلد مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، "

.113، مرجع سابق، ص 09-08رقمقانون-2

.113بار، مرجع سابق، ص حلیمة ج-3

.505ان، مرجع سابق، ص ر محمد الصالح رو -4
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ینعقد الإختصاص بالتصدیق على الصلح  للقاضي المختص بنظر الدعوىو 

مختص بالنظر الدعوى، فلا یجوز له أن غیر، فإذا كانبرم الصلح بشأنهاالأصلیة التي أ

أما إذا كانت الجهة القضائیة التي قدم الصلح أمامها .یثبت الصلح الذي أبرمه الأطراف

یوقعوا جمیعا على أنه یجب أنىرأفمكونة من عدة قضاة كما لو كانت جهة استئناف 

.1على المحضرتوقیع الرئیس لا یكفي محضر الصلح، و 

یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد "إ.م.إ.من ق993ادةوعلى ذلك تنص الم

."ضبطایداعه بأمانة ال

ف، وعلیه المشرع لم یحدد وعلیه یكون شكل محضر الصلح كعقد رضائي بین الأطرا

، لكن عملیا یتم ذلك في مطبوعة تحتوي على شكلها ولا البیانات التي یجب أن تحتویها

.متعلقة بأطراف النزاع وموضوعه والنتیجة المتوصل إلیهابیانات 

إجراء ضافي في ورقة یدون فیها القاضي تاریخ ومكان یمكن أن یتم هذا المحضر إو 

أمین ،القاضيها ثم یوقع علیه كل من الأطراف و تصریحاتالصلح والأطراف الحاضرة و 

ط حتى یكتسب تاریخا ورقما الضبأمانةیودع محضر الصلح بعد تحریره لدى.الضبط

أولا بالتزویر إیجوز الطعن فیه ختما تجعله یرقى إلى درجة السند التنفیذي، الذي لاو 

.2م مشروعیة المحل أو السببعدبدعوى الإبطال لعیب من عیوب الإرادة أو ل

أثار الصلح :ثانیا

فیلتزم كل متصالح ، فإنه یرتب ما یرتبه العقد من اثاربإعتبار صفته العقدیةالصلح و 

.بما ورد في عقد الصلح من إلتزامات

:إنهاء النزاع-أ

ینهي الصلح ":ج على مایلي.م.قمن462ادةنص المشرع الجزائري في الم

جد حالإدعاءات التي تنازل عنها أو الحقوقها ویترتب علیه إسقاط النزاعات التي یتناول

.615حلیمة حبار، مرجع سابق، ص -1

.36زیري زهیة، مرجع سابق، ص -2
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صومة تبعا لإنقضاء تنقضي الخ":بأنهإ .م.إ.ق220ادةفي المو "بصفة نهائیةالطرفین 

".الدعوى بالصلح

مفاد هاتین المادتین انه إذا أبرم صلح  بین الطرفین، فإن هذا الصلح یحسم النزاعو 

،الإدعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفین بصفة نهائیةبینهما عن طریق إسقاط الحقوق و 

ع الطرفان على ملكیة تناز لیه الصلح فإذا یستطیع كل من الطرفین أن یلزم الأخر بما تم عو 

، فهذا الصلح للآخررض الأحدهما و لأنزل تصالحا على أن یكون الممنزل أو ارض، ثم

، ویلزم من أخذ رضیتنازل عن إدعائه في ملكیة الأ، یلزم من أخذ المنزل بأنملزم للجانبین

.1الأرض بان یتنازل عن إدعائه في ملكیة الأرض

:الصلحلعقدة القوة التنفیذی-ب

م إثباته في محضر موقع علیه تى إستوفى عقد الصلح شروط صحته، و رأینا  أنه مت

مین الضبط، فإن هذا المحضر یعد سندا تنفیذیا بمجرد وأمن طرف الخصوم والقاضي، 

تنقضيو هیمكن تنفیذإ، و .م.إ.من ق993ادةالمأمانة الضبط وفقا لأحكامبإیداعه

.طرق التنفیذ الجبري ها بالإدعاءات المتفق علی

:الأثر الكاشف للصلح-ج

، ویقتصر هذا الأثر على الحقوق بالنسبة لما تناوله من حقوقللصلح أثر كاشف 

ذلك ان الحق الذي ومعنى،2ج.م.من ق463م فیها دون غیرها وفقا لمقتضیات المتنازع

إشترى شخصان دار فإذا.لى مصدره الأول لا إلى الصلحإبالصلح یستند یخلص للمتصالح

م تصالحا على ان یكون لكل منهما ثرثم تنازعا على نصیب كل منهما في الدافي الشیوع

عتبر كل منه مالكا لهذه الحصة لا بصفة الصلح بل بعقد البیع الذي اشتریا أصة معینة، ح

.به المنزل في الشیوع

.617، ص ، مرجع سابقحلیمة حبار-1

"ج.م.ق463المادة -2 وق لحقلحقوق ویقتصر هذا الأثر على اللصلح أثر كاشف بالنسبة لما إشتمل علیه من ا:

"المتنازع فیها دون غیرها
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النزاع الذي لیس، فهو مقصور على المحل الذي وقع علیه، أي وللصلح اثر نسبي

نسبي على أطرافه، فلا یترتب على الصلح نفع أو ضرر لغیرلكن كذلك له أثر، فقطتناوله 

.1التجزئةعاقدیه حتى لو وقع على من لا یقبل

.619ص ،حلیمة حبار، مرجع سابق-1
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المبحث الثاني

الوساطة

الحدیثة التي أدخلها المشرع الجزائري في قانون تعتبر الوساطة من بین الطرق البدیلة

الإجراءات المدنیة والإداریة لفض وحل النزاعات، القائمة بین الأطراف نظرا للمزایا والفوائد 

التي تقدمها من اختصار للوقت والجهد وسرعة الإجراءات والتدابیر وإنقاصها للتكالیف 

.الملقاة على عاتق الأطراف

البدیلة فهي المحرك والسبیل قس التي یقوم علیها نظام الطر فالوساطة هي الأسا

الأنسب للقضاء والعدالة، ةتوافقي بین متنازعین، وأصبحت تبدو الوجه أو الصور للإیجاد ح

.ا من صنع الأطرافهإذ یكون القرار فی

لدراسة أسلوب الوساطة في حل النزاع ودیا یتم تبیان إلى مفهوم الوساطة ومختلف 

تنظیم القانوني ثم تبیان ال، و )المطلب الأول(ف التي ذكرت فیها وكذا شروط صحتهاالتعاری

).المطلب الثاني(للوساطة 

المطلب الأول

طةمفهوم الوسا

ما یجري في بلدان المتقدمة یستوجب الإسراع في الفصل في لمسایرة ومواكبة 

مشرع الجزائري المنازعات وتفادي الخوض في دعاوي قضائیة قد یطول أمدها قام ال

.بإستحداث الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات

1005إلى 994أدرج المشرع الوساطة في قانون إجراءات مدنیة وإداریة في المواد 

وفي هذا المطلب سنقوم بالتعرف أكثر على هذه الوسیلة البدیلة بالتطرق إلى تعریف 

.)نيالفرع الثا(، ثم شروط الوساطة )الفرع الأول(الوساطة 
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الفرع الأول

الوساطةتعریف

سواء من الناحیة اللغویة للوساطة عدة تعاریف مما أعطى لها دلالات كثیرة ومختلفة

، والتعریف )أولا(ولهذا سنتطرق لأهم هذه التعاریف، التعریف اللغويأم الفقهیة والقانونیة

.)ثانیا(الفقهي والقانوني

التعریف اللغوي:أولا

التي تدل في اللغة العربیة "وسط"الوسیط وهي مشتقة من كلمةالوساطة هي عمل 

:یليعلى الشئ الواقع بین طرفین، وقد جاء في لسان العرب حول معنى هذه الكلمة مما

الوسط قد یأتي صفة وإن كان أوله أن یكون إسما، أي عدلا فهذا التفسیر الوسط هو إسم لما 

هو ظرف لأسم على وزن نظیره في المعنى بین طرفي الشئ وأما الوسط بسكون السین، ف

".بین"وهو

، وفي القاموس الوسیط هو المتوسط بین "وسط"كما أن الوساطة مصدر لفعل

شخصین، وتوسط بینهم عمل الوساطة، والوساطة بهذا المعنى قد تظهر في عدة مجالات 

طراف في علاقات كالتربیة والثقافة، السیاسة، التجارة وفي غیرها من المیادین التي تدخل الأ

.1فردیة وإجتماعیة تتضمن احتمالات عدم الإتفاق

التعریف الفقهي والقانوني:ثانیا

:فقها.1

تعددت التعاریف التي أوردها الفقهاء للوساطة كطریق بدیل للقضاء، في حل 

:النزاعات بین الخصوم، ومن هذه التعاریف نذكر مایلي

ساجیة بورنة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، فرع -1

رحمان میرة، بجایة، القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ال

.15-14، ص2011-2012
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لیف شخص محاید له درایة بالموضوع بكونها تكأن الوساطة حسب عبد السلام ذیب

ولكن بدون سلطة الفعل فیه یسمى الوسط، یكلف بسماع الخصوم ووجهة نظرهم من خلال 

الدخول في محادثات قد تكون وجاهیة أو غیر وجاهیة قصد ربط الإتصال بینهم وعملهم 

.لإیجاد الحلول التي ترضیهم

وعرفها عبد المجید غمیجة بأنها لتسیر عملیة المفاوضات بین أطراف النزاع یقوم بها 

.إلى حل النزاع القائم بینهملتوصلطرف ثالث محاید بهدف مساعدتهم 

هي عملیة منظمة تتم من خلال إجتماع خاص وسري :وقد عرفها أحمد برایة غزیول

د یقوم بتسهیل الطریق بین أطراف بین أطراف النزاع ودفاعهم، تحت قیادة شخص محای

النزاع وإیصالهم إلى إتفاق مقبول منهما، ومن خلال شرحه لهم المكاسب التي یمكن أن 

.1یحققوها بالوصول إلى حل عن طریق الإتفاق بدلا من اللجوء إلى القاضي

:ایقانون.2

یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على :إ.م.إ.قمن 994لقد نصت المادة 

خصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه ال

.أن یمس بالنظام العام

إذا قبل الخصوم هذا الإجراء یعین القاضي وسیطا لتلقى وجهة نظر كل واحد منهم 

.2نهم، لتمكینهم من إیجاد حل للنزاعبیومحاولة التوفیق 

ممیزات الوساطة:ثالثا

:تتمیز الوساطة بمجموعة من الخصائص بحیث نذكر منهاوعلیه 

أوعثمان بوسعد، بومدین لیلى، الوساطة كوسیلة من وسائل حل النزاعات الدولیة مذكرة  مقدمة لنیل شهادة نقلا عن -1

الماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قسم القانون كلیة الحقوق 

.26، ص2015/2016لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم ا

.544نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، ص-2
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:المرونة.1

تتمیز الوساطة عن المفاهیم الاخرى بعدم إرتباطها بالمحاكمات والشكلیة الطویلة 

ةفإلى نتائج منصفة ومرضیة للأطر والمعقدة بل أنها وسیلة سهلة ومرنة تهدف الوصول 

مئنان على خلاف التقاضي الذي یتم النزاع حیث یكون على حالته الطبیعیة الرضا والإط

حل النزاع بالسرعة المطلوبة ولهذا طائلةبشكلیات وإجراءات معقدة، یجب التقید بها تحت 

عملي یواكب كثیرا هذا العصر، خاصة المسائل التي تستوجب إجراء نرى إجراء الوساطة 

.السرعة في التعامل

:السرعة.2

الأطراف وفقا لقانون التصالح الذي ، وتستجیب لحاجیاتتتم الوساطة بشكل سریع

، وقد حدد 1یجعلهم یرضون بالحلول التي یتم التوصل إلیها بعد التفاوضمصالحهم ممایقدر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على 996المشرع الجزائري في المادة 

ا لنفس المدة مرة واحدة لا یمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر ویمكن تجدیده:"انه

وعلى إثر هذا فالوساطة فقد ."بطلب من الوسیط عند الإقتضاء بعد موافقة الخصوم

.ساعات قلیلةفي بعض القضایا تستغرق إجراءاتها

:السریة.3

الأصل في القضاء هو علانیة الجلسات التي تتم بحضور الجمهور، عكس الوساطة 

الأطراف المتنازعة إلى جانب الوسیط، فالهدف من التي تتمیز بالسریة من خلال الجمع بین

جعل النزاع في سریة خاصة كون أن بعض القضایا لا یمكن جعلها في جلسة علانیة 

فالسریة التي تتم بها إجراءات الوساطة فیما تشجیع الأطراف على حریة الحوار والإدلاء بما 

.2لدیهم من الأقوال والإدعاءات

تخصص اهم عفاف، الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جخروبي نسرین، بو -1

، 2018ماي 08، قسم العلوم القانونیة والإداریة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )قانون أعمال(قانون خاص

.14، ص2019

.16-15ص المرجع نفسه، ص-2
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:الخصوصیة.4

أساسیة للمحافظة على الخصوصیة النزاع القائم بین الأطراف فكثیر للوساطة میزة 

.من الأحیان یفضل طرفي النزاع تسویة النزاع بعیدا عن إجراءات المحكمة العلنیة

:تخفیف العبء على القضاء.5

ف یبتغیه المشرع من تطبیق اهدالأأسمى تخفیف العبء على القضاء منیتمثل

.ف العبء على المحاكم القضائیة بمختلف درجاتها وأنواعهاالوساطة على النزاعات في تخفی

:الإبقاء على العلاقات الودیة بین الخصوم.6

على رضا بالابقاء العلاقات الودیة بین الخصوم لأنها تقومالوساطة القضائیةتسمح

الأطراف بقبول تسویة الخصوصیة بشكل رضائي، أي توفیر للخصوم للإلتقاء وعرض 

.زالة التنافر بین الأطراف ومحاولة إیجاد محل یرضي الطرفینوجهات النظر لإ

:قلة التكالیف.7

عند اللجوء للقضاء التي تتطلب الحاللا تكلف الوساطة تكالیف كبیرة على الخصوم 

و دفع مصاریف و توكیل محامي أمصاریف عدیدة سواء من حیث تسجیل الدعوى أ

.1...القضائیة في حالة خسارة الدعوى الخ

نواع الوساطة أ:ارابع

:تتخد الوساطة عدة أنواع فهناك

"الوساطة البسیطة-1 :simple médiation"وهي التي تقترب من نظام التوفیق

في وجود شخص یسعى إلى التقریب بین وجهات نظر المتنازعین وهناك )المصالحة(

ضم وري وهي التي یتم فیها تشكیل هیئة یرأسها الوسیط تصالوساطة تحت شكل قضاء 

.وكلاء عن أطراف النزاع وذلك للوصول إلى حد مقبول من الطرفین

.18خروبي نسرین، بوجاهم عفاف، المرجع السابق، ص-1
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médiation":الوساطة الإستشاریةوهناك -2 consultation" وهي التي یتطلب فیها

أولا في موضوع النزاع ثم یطلبون منه بعد ةأطراف النزاع من محامي أو خبیر إستشار 

.ذلك تدخله كوسیط لحل النزاع

"موساطة التحكیوهناك -3 :judiciaire médiation" وهي التي یتفق فیها الأطراف على

.1قیام الوسیط بمهمة التحكیم إذا فشلت مهمته في الوساطة

ي كذلك المعمول بها التي فضلها المشرع الجزائري وه:الوساطة القضائیةوهناك أخیرا -4

ات من الإجراء994حیث تقوم المحاكمة حسب المادة في النظام الأنجلوسكسوتي

المدنیة والإداریة قبل الفصل في النزاع بغرض إقتراح على الأطراف باللجوء بدایة إلى 

.2الوساطة

الفرع الثاني

شروط الوساطة

من 994خرى، ومن خلال نص المادة أخذ المشرع الجزائري بالوساطة القضائیة الأ

م القضاء، وإلى یتضح أن أهم شرط لإحالة النزاع للوسیط هو تسجیل الدعوى أما3إ.م.إ.ق

حدد حدد شروط الوسیط القضائي و 4إ .م.إ.ق998جانب هذا فإن المشرع في نص المادة 

د الخاص عن الطرق البدیلة لحل النزاعات الوساطة، فنیش كمال، الوساطة، مجلة المحكمة العلیا، قسم وثائق، العد-1

.574-573ص ، ص2008الصلح، التحكیم، الجزء الثاني، الجزائر، 

.574-573فنیش كمال، الوساطة، مرجع نفسه، ص ص -2

یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون ":994المادة -3

والقضایا العمالیة وكل ما هي شأنه أن یمس بالنظام العامالأسرة 

إذا قبل الخصوم هذا الإجراء یعین القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظرا كل واحد منهم ومحاولة التوقیف بینهم لتمكینهم 

".من إیجاد حل للنزاع

"998المادة -4 معترف لهم بحسن السلوك یجب أن یعین الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من بین الأشخاص ال:

:والاستقامة وأن تتوفر فیه الشروط التالیة

ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف، وألا یكون ممنوعا عن حقوقه المدنیة، -1

أن یكون مؤهلا للنظر في المنازعات المعروضة علیه، -2

أن یكون محایدا أو مستقلا ففي ممارسة الوساطة، -3

.تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات 
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تتمثل هذه الشروط في مر القاضي بتعین الوسیط و شروط الأنفس القانون 999في المادة 

).ثانیا(ثم الشروط التي یجب توفرها في الوسیط ،)أولا(الواجب في إختیار الوسیط 

اختیار الوسیطشروط:أولا

من قانون 998هذه الشروط على إرادة الوسیط وشخصیته بحیث تنص المادة ترتكز

إجراءات مدنیة وإداریة على وجوب التأهیل والكفاءة لنظر في المنازعات المعروضة علیه 

من المرسوم رقم 3، كما تضیف المادة1وان یكون محاید ومستقل في ممارسة الوساطة

یتم اختیار الوسیط القضائي من بین :"مایلي10/3/2009ي المؤرخ ف09-100

لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتستویها بالنظر إلى المعترفالأشخاص 

مكانتهم الإجتماعیة، كما یمكن إختیارهم من بین الأشخاص الحائزین على شهادة جامعیة 

".ى الوساطة في نوع معین من النزاعاتأو دیبلوم مخصص أو أي وثیقة أخرى تؤهله لتول

الوسیط القضائي أن یتحصل التنفیذي السالف الذكرمن المرسوم138تمنع المادة 

غیر تلك المنصوصة علیها في القانون وكل من یخالف ذلك أتعابأثناء تأدیة مهامه على 

.2یتعرض للشطب

فرها في الوسیطاشروط التي یجب تو ال:ثانیا

ن وسیط، یي للوساطة وقبول الأطراف یتم صدور أمر یقضي بتعیبعد عرض القاض

البیانات التي یجب أن یتضمنها الأمر، بالإضافة إلى 3إ.م.إ.ق999وقد تضمنت المادة 

البیانات الواجبة في جمیع الأوامر، فإن أمر تعیین الوسیط یجب أن یتوفر على عدة 

4:شروط

، 16ر عدد .، یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي، ج2009مارس 10، مؤرخ في 100-09مرسوم تنفیذي رقم -1

.2009مارس 15صادرة في 

.33سابق، صمرجع شایب سامیة، سعدون لیندة، -2

:ا یأتيیجب أن یتضمن المر القاضي بتعیین الوسیط م":999المادة -3

موافقة الخصوم،-1

"تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمته وتاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة-2

.34صمرجع سابق، شایب سامیة، سعدون لیندة، -4
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:موفقة الخصوم-1

ة الوساطة حل رضائي لا یمكن قیامها إلا بقبول الخصوم بإعتبار الموافقة شرط لصح

ین عإذ قبل الخصوم بهذا الإجراء یإ.م.إ.قمن 994بها وهو الذي یتماشى مع نص المادة 

القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفیق بینهم لتمكنهم لإیجاد حل 

.1النزاع

الوسیط أما إذا لم یعین الأطراف الوسیط إختیاروقد ترك القاضي للأطراف حریة 

واتفقوا فیها بینهم على مبدأ الوساطة القضائیة أي عدم اقتراحهما وسیطا فهنا یقوم القاضي 

.بتعیینه

:تحدید هذه الوساطة-2

بثلاثة أشهر وهيالتي یقوم فیها الوسیط بأداء مهمتهتحدد المدة إ .م.إ.ق996المادة 

ین الوسیط یكون كتابیا ولا یمس هذا الأمر بحقوق الأطراف ویعتبر قابلة لتمدید وأن أمر تعی

بالاتفاق الخصوم، وعلیه فهو غیر قابل إلا ینفذ لامن أوامر تسییر مرفق العدالة وهو

.2للطعن

انيالمطلب الث

تنظیم القانوني للوساطةال

والإداریةللاجراءات المدنیةتكریس الوساطة یعتبر إبتكار جاء به القانون الجدید،

فالمشرع أعطى أهمیة معتبرة لهذه الطریقة للفصل في النزاعات، ولاشك فیه أن تبنى هذا 

خیر لهذه الطریقة البدیلة لحل النزاعات ستساهم في التخفیف من القضایا المعروضة أمام الأ

.القضاء

.34صمرجع سابق، شایب سامیة، سعدون لیندة، -1

.لا یمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر":996المادة -2

"، بعد موافقة الخصومالمدة مرة واحدة بطلب من الوسیطمكن تجدیدها لنفسوی
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، ثم )الفرع الأول(ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة مجالات الوساطة 

)الثالثالفرع (نتائج الوساطة ،)الفرع الثاني(اءات الوساطةإجر 

الفرع الأول

مجالات الوساطة

یتحدد مجال الوساطة في إطار النزاع الذي تعمل على حله، فهي تمارس في مجال

، متعددة نذكر منها الوساطة یقوم بین الخصوص ومجالات الوساطةمعین شمل النزاع الذي 

الدعاوي المستثناة من الوساطة ثم ،)ثانیا(البنكیة، والوساطة )أولا(عات التجاریة في المناز 

.)ثالثا(حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

:الوساطة في النزاعات التجاریة:أولا

واتساع سوقها نتیجة لزیادة وسهولة الإتصالات عبر الحدود إن ازدیاد معدل التجارة

یة والقوانین الوضعیة سواء على الصعید الداخلي أو عدم ملائمة التنظیمات القضائإن 

الخارجي للفعل فیما ینشأ من نزاعات تجاریة یجعل للوساطة دورا كبیرا كأحد البدائل للقضاء 

الرسمي في الدولة، لما توفره لأطراف النزاع من سریة وخصوصیة وتحریر قیود القوانین 

:یة للأسباب التالیةالوضعیة وتكون الوساطة ملائمة للنزاعات التجار 

قیام النزاعات التجاریة بین التجار أو بمناسبة القیام بأعمال تجاریة یرد أطرافها -

.الاستمرار في هذه العلاقات، والوساطة تشكل أهم وسیلة لتحقیق ذلك

صل في النزاعات في إن مشكلة القضاء الرسمي الأساسي تتمثل في عدم قدرته على الف-

المعاملات التجاریة التي تعتمد على السرعة، حیث تشكل ي وقت قصیر، وعلى عكس ف

.1وقت قصیرفيالوساطة ضمانة أساسیة لتحقیق الفصل في النزاعات

ینتج نظام الوساطة تعیین وسیط لدیه الخبرة الفنیة ما یمكنه من مساعدة الأطراف في -

ي إختیار حل النزاع المعروض علیه دون الحاجة لانتداب الخبراء فالقاضي یراعي ف

.الوسیط أن یكون على درجة من التخصص في موضوع النزاع

.91، صمرجع سابقلم سفیان، اسو -1
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طبیعة المعاملات التجاریة تطلب الفعل فیها بسریة وبأقل قدر ممكن من العلانیة، حیث -

تعتمد النزاعات التجاریة أساسا على الثقة، وعدم التشهیر بالمشاكل وهنا تحقق الوساطة 

.1للمعاملات التجاریة مزایا السریة

البنكیةالوساطة :نیاثا

:تعریف الوساطة البنكیة-1

آلیة البنكیة تفري المتضرر بسلوك مساطرها التي تجد مبررات من تعد الوساطة البنكیة 

الخصائص التي توفرها للمتضرر بحیث تضمن لمن إختارها  سرعة الفعل في النزاع ومرونة 

عملیات البنكیة بخصائص الإجراءات، وسریة الجلسات من جهة ومن جهة ثانیة تمتاز ال

وممیزات تجعل من الوساطة السبیل الأنسب لحل هذا النزاع بحیث تقوم كل عامل أساسي 

.وهو الثقة الذي یعد المحرك وراء التعاقد الزبون مع البنك

:خصائص الوساطة البنكیة-2

را یلعب عامل الوقت الذي یتطلبه إیجاد الحل النهائي للنزاع دو :سرعة البث في الملفات-

مهما في تحدید مدى نجاعة وفعالیة النظام القضائي أو الوسیلة لحل النزاعات، وقد 

إستطاعت الوساطة ان تحقق نتائج إیجابیة ومحفزة الأنظمة القانونیة التي اخذت بها 

ومن تم فاللجوء إلى الوساطة من اجل حل النزاعات الناشئة بین الزبون ومؤسسة البنكیة 

.ودیة لهذه النزاعات بشكل سریع وفعالتساعد في إیجاد حلول 

الوساطة البنكیة تحافظ على السریة التامة مهما كانت نتائج :سریة نظام الوساطة البنكیة-

اللجوء لهذه الألیة سواء كانت نتائج إیجابیة او سلبیة حیث یمنع عن الأطراف نشر 

ها الدعوى القضائیة المرافعات أو الإقتراحات والملاحظة عملیا أن هذه المیزة لا توفر 

التي تمتاز بمیزة مناقضة لها تمامًا، وهي العلنیة التي یمكن من خلالها لأي طرف 

.إستغلال معلومات عن خصمه یراها مفیدة لكسب الدعوة

.92، ص، صمرجع سابقلم سفیان، اسو -1
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تمتاز الوساطة البنكیة بالمرونة في مسطرتها والتي تمیز عن الدعوى القضائیة :المرونة-

دة الحرة للأطراف، لكنها تتجلى كذلك ببساطة ولا تجعل في كیفیة اللجوء بالإرا

1الإجراءات وإستغلالها التام عن الجهاز القضائي

الدعاوي المستثناة من الوساطة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:ثالثا

نظمها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هي الوساطة كطریق بدیلالوساطة إن 

قتراح من القاضي، ففي هذا النوع من الوساطة لابد أن یجیز المشرع القضائیة التي یكون با

.2وأن یحدد النزاعات التي تخضع لمثل هذه الإجراءتطبیقها على ذلك النوع من النزاع

بالعودة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن تطبیق الوساطة القضائیة یمتد إلى 

لأسرة والقضایا العمالیة، لكون المشرع قد خص هذه جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون ا

، كما استبعد بل منع القضائیةالقضایا بإجراءات خاصة أخرى تختلف عن إجراءات الوساطة

من 994/1الوساطة في المسائل التي قد تمس بالنظام العام وهذا ما نصت علیه المادة 

"إ.م.إ.ق صوم في جمیع المواد ، یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخ:

3..."ظام العامالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنالأسرة والقضایا العمنباستثناء قضایا شؤو 

:قضایا شؤون الأسرة-1

من 498إلى 423خصها المشرع بنصوص وإجراءات كما هو مبین في المواد 

الصلح الذي یتم إ، هذا الإستثناء مرده إلى أن البعض من هذه القضایا تخضع إلى .م.إ.ق

تحت إشراف القاضي وهو طریق بدیل، والبعض الأخر یتعلق بالنسب والأهلیة والولایة على 

جها المشرع من دائرة القاصر وأمواله أیضا وغیرها من القضایا التي تتعلق بالأشخاص فأخر 

.بها القاضي بحكم درایته بالإجراءاتالوساطة وخص

دون ترقیم droitentreprise.comهشام ناصري، خصویات الوساطة البنكیة في فض النزاعات، منشور على الموقع -1

الصفحات

.65مرجع سابق، صساجیة،بورنة -2

.، السالف الذكر09-08قانون رقم -3
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:القضایا العمالیة-2

لقضاء بسبب ممیزاتها عیة في العمل أنها لا تطرح على ازاعات الجمامن ممیزات الن

.من العمل ها تعني عادة مجموعة أو عدد كبیرالخاصة، خاصة أن

فحدد له المشرع طرق خاصة لحلها بعیدا عن القضاء وهي المصالحة كطریقة 

تي تعد كحل لقضائیة العلاجیة للنزاع في الوساطة أو التحكیم من النزاعات في الوساطة ا

.للدعوى القضائیةبدیل للعون

لقد أحاط المشرع هذا النوع من القضایا بمجموعة من الشكلیات القانونیة، تحت طائلة 

البطلان، محكمة جماعیة یشارك فیها ممثلي العمال وأرباب العمل، معالجة مسبقة، وساطة 

.المتعلق بالنزاعات الفردیة02-90رقممن قانون10طبقا للمادة 

وما یحدها 994ا طرق بدیلة لا یمكن تكرارها عن طریق الوساطة بمفهوم المادة هوكل

من قانون الإجراءات والإداریة هذا من جهة، ومن ناحیة أخرى فإن الإجراءات الشكلیة التي 

یتمتع بها إستوحها المشرع، لا یمكن إسنادها إلا للقاضي بحكم إختصاصه والسلطات التي

.مالحمایة لحقوق الع

القضایا التي تمس بالنظام العام-3

في مسألة ن نازل یبیجوز التوسط في حق النفقة ولا یمكن تقریب وجهات النظر لا

ما جاء به القانون مخالفةعلى الجنسیة، إذ لا یمكن الإتفاقالأهلیة أو نسب الولد أو

فها بالتنازل عنها أو لاق على خافألة من النظام العام لا یجوز الاتلأن المسالنظام العام، 

.1الإتفاق على الأملاك العامة للدولة لأنها خارج دائرة التعاملكما لا یجوز التصرف فیها، 

الفرع الثالث

إجراءات الوساطة

تمر الوساطة بالعدید من الإجراءات حیث یقوم القاضي بغرض الوساطة بعد رفع 

ى الأطراف وبمجرد للوساطة یقوم محكمة وحین بدأ الخصومة یقوم بفرضها علأمامالدعوى 

.66سابق، ص ، مرجع بوزنة ساجیة-1
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، )ثانیا(مهام الوسیط ، ثم )أولا(كیفیة تعیین الوسیطلقاضي بتعیین وسیط لذلك سنتطرق إلى 

.)ثالثا(الإجراءاتوأخیرا سندرس كیفیة سیر 

تعیین الوسیط:أولا

إن أقبل "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 2فقرة 994حسب المادة 

قي وجهة نظر كل أخد منهم ومحاولة وم هذا الإجراء یعین القاضي وسیطا لتلالخص

".التوفیق بینهم لتمكینهم من إیجاد حل للنزاع

یجب أن یعین "9981ویعین الوسیط على أساس شروط منصوص علیها من المادة 

الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من بین الأشخاص المعترف لهم بحسب السلوك 

:امة، وأن تتوفر فیه الشروط الآتیةوالإستق

عن جریمة مخلة بالشرف وألا یكون ممنوعا من حقوقه ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة-1

.المدنیة

.أن یكون مؤهلا للنظر في المنازعات المعروضة علیه-2

.أن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة-3

2تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم-4

عین الوسیط بأمر من قبل القاضي ویبلغ قرار التعیین إلى الخصوم وإلى الوسیط وی

عن طریق كتابة الضبط، ومباشرة بعد تبلیغه القرار، یحظر الوسیط بقبوله مهمة الوساطة 

من قانون الإجراءات المدنیة 1000(ویدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة المادة 

.إنطلاق إجراءات الوساطةویعتبر التبلیغ نقطة)والإداریة

عمر الزاهي، الطرق البدیلة لحل النزاعات،مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق عدد خاص عن الطرق البدیلة لحل -1

.59، ص2008، الجزائر، 2الوساطة، الصلح، التحكیم، جزء :النزاعات

.591المرجع نفسه، ص -2
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الوسیطمهام :ثانیا

الهدف من الوساطة هو أن یحاول الوسیط تسویة المسائل محل النزاع القائم بین 

.1الخصوم وهذا بالطریقة التي یراها مناسبة دون أن یفرض علیهم تسویة محددة مسبقا

نزاع أو جزءا وفي أمر تعیینه هو الذي یحدد مهمته ویمكن أن تشمل الوساطة كل ال

).من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة994المادة (منه

ثلاثة أشهر (والأمر القاضي بالوساطة هو الذي یحدد المدة الأولى لمهمة الوسیط

).إ.م.إ.من ق999المادة (وتاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة)قابلة للتجدید

سیر الإجراءات:ثالثا

:مرحلة التحقیق-1

طة بمرحلة التحقیق، أثناء هذه المرحلة یدعو الوسیط الخصوم إلى أول لقاء تبدأ الوسا

وعلى كل طرف أن یتعامل بحسن النیة مع )من القانون2فقرة 1000المادة (للوساطة

الوسیط قصد الوصول السریع إلى حل النزاع المطروح على الوسیط، والنص التطبیقي 

.الجدید سیؤكد دون شك موضوع هذا اللقاء الأولمن القانون 998المشار إلیه في المادة 

استشارة بعدل به في عدة بلدان یقوم الوسیط، ولكن بالرجوع إلى ما هو معمو 

فیه الخصوم بتحدید الجدول الذي بموجبه سیقدم كل خصم للخصم الأخر عرضا یلخص 

معلومة أساس النزاع، مصالح هذا الخصم، احتجاجاته حول النزاع وحالته الحالیة، وكل

.2أخرى

سیما بغیة تحدید المسائل المتنازع فیها وفي التي یعتبرها ضروریة للوساطة لاووثیقة

كل وقت أثناء سیر الوساطة، یمكن للوسیط أن یقترح على خصم تزویده بكل المعلومات 

.والوثائق الإضافیة التي یعتبرها نافعة

.591ص ،سابقعمر الزاهي، مرجع -1

.592صالمرجع نفسه، -2
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حدث معها علما أن والوسیط حر أن یلاقي الخصوم بصفة إرادیة دون أن یت

المعلومات المبلغة أثناء هذه اللقاءات لا یمكن البوح بها للخصم الأخر دون إذن صریح من 

.مصدر تلك المعلومة

یتم ، بعد موافقة الخصوم إ.م.إ.قمن 1001بالإضافة إلى الخصوم، تسمح المادة 

.سماع كل شخص یقبل ذلك والذي یرى في سماعه فائدة لتسویة النزاع

ممثلي الخصوم ومستشاریهم أن یحضروا الاجتماعات بشرط أن یحترموا ن لیمك

.كما هو محدد قانوناالوساطةعملیةالطابع السري لإجراءات

:وتوزیع مصاریف الوساطةأعباء-2

یشر القانون الجدید إلى الموضوع وتركه دون شك لنص تنظیمي تطبیقي لكن لم

عدة دول تحدد الأجرة النهائیة للوسیط من قبل هو معمول به میدانیا في بالرجوع إلى ما

الوساطة، وأتعابالقاضي ویرجع الأمر للخصوم لتحدید، بكل حریة، توزع أعباء المصاریف 

وفي حالة اختلافهم، یكون التوزیع بأنصاب متساویة، إلا إذا اعتبر القاضي انه غیر عادل 

.1للأطرافبالنظر إلى الوضعیة الاقتصادیة

عالفرع الراب

نتائج الوساطة

تتحقق نأأو مرة واحدة، ،المدةجال زمني لا یتعدى ثلاثة أشهر، وتمتدللوساطة م

ا یحرر الوسیط محظرا بما اتفق علیه وترجع القضیة إلى الجلسة هالغایة المتوخاة منها وعند

.المحددة لها مسبقا من طرف القاضي الذي یصادق على محضر الإتفاق

الوساطة، سیتم في هذا الفرع معالجة آثارها بحیث نتطرق بعد التعرض للإجراءات 

)ثانیا(نجاح الوساطة حالةثم،)أولا(إلى حالة فشل الوساطة 

.594-593ص سابق، ص، مرجع عمر الزاهي-1
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في حالة فشل الوساطة:أولا

إن قبول الخصوم لعملیة الوساطة، وسماحهم لطرف ثالث بالتدخل في النزاع 

صول إلى اتفاق فقد تفشل لمساعدتهم للوصول إلى حل الخلاف لا یعني بالضرورة الو 

الوساطة لإستحالة مواصلتها وتنتهي بذلك، ویكون ذلك بطلب من الخصوم أو الوسیط أو 

.1تلقائیا من القاضي لما یرى استحالة مواصلتها

في حالة نجاح الوساطة:ثانیا

محضر بتحریرالإتفاق بالوسیط یقومقد تتوج عملیة الوساطة باتفاق بین الخصوم، 

المادة  القاضي في التاریخ المحدد مسبقا إلىترجع القضیةإ.م.إ.ق1003دة طبقا للما

خبر القاضي كتابیا بها توصل إلیه الخصوم من یعند إنهاء الوسیط بمهمته، ":1003/3

ضمنه محتوى الاتفاق ویوقعه یه في حالة الاتفاق یحرر الوسیط محضرا ،إتفاق أو عدم

.والخصوم

لیقوم القاضي بالمصادقة علیه .2"في التاریخ المحدد مسبقاالقاضيأمامترجع القضیة 

:إ.م.إ.ق،1004أمر نهائي غیر قابل للطعن بحیث یعد سندا تنفیذیا طبقا للمادة ببموج

مر غیر قابل لأي طعن، ویعد لمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أیقوم القاضي با"

أن القاضي لا یجري بنفسه عملیة وما یبرر صدور أمره3"محضر الاتفاق سندا تنفیذیا

.4الوساطة على عكس الصلح بالتالي لا بد من صدور أمر ینهي الخصومة نهائیا

.132، ص سابقمرجع ، بوزنة ساجیة-1

.، السالف الذكر09-08قانون رقم -2

.، السالف الذكر09-08قانون رقم -3

.509، صمرجع سابقان، ر محمد الصالح رو -4
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الفصل الثاني

التحكیم وسیلة لحل النزاع خارج الدعوى القضائیة

على أن أصول التحكیم تعود إلى زمن بعید وحتى ما قبل إتفق العدید من المؤلفین

الخاصة نجد أسبابها في قضاء الدولة، وأن حمایة المتقاضیین هذا النوع من العدالة

.التجارة الدولیةالقصور الملحوظ لدى القضاء الوطني یخص منازعات 

تفاقیات الدولیة وأنشأت له مراكز عدید الإوبسبب أهمیة التحكیم، فقد أبرمت بشأنه ال

، بالإضافة إلى إهتمام المشرعین به في أغلبیة دول العالمتحكیم دائمة أو إقلیمیة أو دولیة

لإقتصادیة م تكن الجزائر بمنأى الانفتاح على العالم في مختلف المیادین، ومن الناحیة اول

إعتمدت رؤى واضحة تقوم على مبدأ الإقتصاد الحر وتشجیع دور الفرد والقطاع الخاص 

.وشراكهم في خطط التنمیة الإقتصادیة للدولة

والحقیقة أن إزدهار التحكیم وإتساع آفاقه وتربحه في مجلات عدة، إقترن بنمو 

ول الدولة إلى میادین التجارة في العلاقات الإقتصادیة الداخلیة والدولیة للأفراد حیث أدى نز 

ظل تنامي العلاقات الإقتصادیة الداخلیة والدولیة بین الدول ورغبتها في تحقیق التنمیة 

.الإقتصادیة، وإتباع الحاجات العامة للمجتمع

فیعتبر التحكیم الطریق البدیل الثالث لحل النزاعات أدرجه المشرع ضمن الكتاب 

ولأن التحكیم یتم خارج مرفق القضاء ودون تدخل من الخامس مع الصلح والوساطة، 

.القاضي شریط أن لا یتعارض حكم التحكیم، مع حكم قضائي سابق في موضوع النزاع

.)المبحث الثاني(ثم النظام الإجرائي للتحكیم ،)المبحث الأول(بحیث نتناول التحكیم 



الفصل ا لثاني                                                         التحكیم وسیلة لحل النزاع خارج الدعوى القضائیة                  

-40-

المبحث الأول

التحكیم

دولة هو الوسیلة الطبیعیة والعادیة لفض النزاعات من المؤكد أن اللجوء إلى قضاء ال

إلا أن تكدس القضایا أمام المحاكم أدى إلى ،التي تثور في مجال المعاملات الإقتصادیة

مر الذي لا یتفق مع بطء إجراءات التقاضي وتعطیل الحكم في المسائل المطروحة أمامها الأ

وحث إلى إیجاد طریقة ،بالطبیعة الدولیةطبیعة المعاملات الإقتصادیة لاسیما ما یتسم منها

بدیلة لمساندة القضاء التي یكون لها من الممیزات ما یسمح لها بأداء دور فعال یرضى 

.المتقاضین ویخفف العبء على المحاكم الوطنیة

یعتبر التحكیم طریق خاص لحل المنازعات، قوامه العزوف عن اللجوء إلى القضاء 

لمتنازعة وسیلة بدیلة، لذلك وجب علینا التطرق إلى مفهوم التحكیم العادي بإرادة الأطراف ا

).المطلب الثاني(إتفاقیة التحكیم ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

مفهوم التحكیم

توضیح ماهیته لغرضإن تطرق لمفهوم التحكیم، هو دراسة من الناحیة الموضوعیة 

)ثانيالفرع ال(، أنواع التحكیم )وللأ افرع ال(ولهذا، استوجب علینا التطرق إلى تعریفه 

الفرع الأول

تعریف التحكیم

كثیرة ومختلفة ولهذا سنتطرق لأهم هذه للتحكیم عدة تعاریف مما أعطى له دلالات 

)ثاني(والقانونيوالتعریف الفقهي ،)أولا(التعریف اللغوي والشرعي .التعاریف

التعریف اللغوي والشرعي:أولا

:التعریف اللغوي-1

مالي تحكیما إذا حكمت فلانا في:یقال-بتشدید الكاف مع الفتح-مصدر حكم :لتحكیما
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:التفویض في الحكم، ویقال:في ذلك، فالتحكیم معناه لغةكيإلیه الحكم فیه فاحتكم فوضت

.حكموه بینهم أي أمروه أن یحكم بینهم

دل، ورجل حكیم عمل هو الشیخ المجرب المنسوب إلى المحكمة، والحكمة هي الع:والحكم

1حكیم، وأحكم الأمر أتقنه

:التعریف الشرعي-2

فلا وربك لا یؤمنون حتى (فیمكن استخلاصه من قول االله تعالى في سورة النساء 

، وقوله )یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما

مون أنهم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من ألم تر إلى الذین یزع(عز وجل في نفس السورة 

قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به ویرید الشیطان أن یضلهم 

(ضلالا بعیدا إن أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنین ).

یة الخصمین حكما یحكم بینهما، أي وعلیه فالتعریف الشرعي للتحكیم هو تول)خصیصا

اختیار ذوي الشأن شخصا للحكم فیما تنازعا فیه دون أن یكون للمحكوم ولایة القضاء 

.2بینهم

كما نزلت الآیة صریحة في القرآن الكریم تدعو إلى التحكیم لفض النزاعات لقوله 

م بین عبادك في قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحك":تعالى

."ما كانوا فیه یختلفون

التعریف الفقهي والقانوني:ثانیا

:التعریف الفقهي-1

یقصد بالتحكیم العدالة الخاصة، وهي آلیة یتم ":الفقه التحكیم بما یليبعضعرف 

فیها بواسطة الفصلمن الخضوع لولایة القضاء العام، لكي یتم عةاز المنوفقا لها سلب 

، ص 2010مناني فرح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، دون طبعة، دون جزء، دار الهدى للنشر، الجزائر، سنة -1

15.

معمري تیزي وزو، سنة لتحكیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولودحسین فریدة، محاضرات في مادة قانون ا-2

2020-2021.



الفصل ا لثاني                                                         التحكیم وسیلة لحل النزاع خارج الدعوى القضائیة                  

-42-

."یهم هذه المهمةأفراد عهد إل

عن طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین الاتفاق":وعرفه آخر بأنه

.لیفعلوا فیه دون المحكمة المختصة

الفعل في النزاع بواسطة طرق أو هیئة أو مجموعة أفراد، "وفي تعریف آخ، التحكیم هو 

."یتفق الخصوم على إحالة النزاع إلیهم دون المحاكم المختصة بذلك

ثالث بتسویة نزاع بین بأنه النظام الذي من خلاله یقوم:كما عرفه الفقیه جاروسن

.ین أو أكثر عن طریق ممارسة المهمة القضائیة الموكلة إلیه، من قبلهمطرف

نظام خاص لتقاضي بنشأ من الاتفاق بین الأطراف المعینة ":وعرفه أیضا بأنه

بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بینهم على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغیر 

"بحكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي

:التعریف القانوني للتحكیم-2

إن المشرع الجزائري إعتمد التمییز بین صوره للدلالة عن معناه إذ تنص المادة 

شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یتلزم بموجبه الأطراف في عقد ":إ على أنه.م.إ.ق1007

لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد 1006متاحة بمفهوم المادة حقوق بمتصل

إتفاق التحكیم هو الإتفاق الذي یقبل الأطراف ":تنص على أن1011والمادة "كل التحكیم

."بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

ات المدنیة من قانون الإجراء1442كما عرف القانون الفرنسي التحكیم في لمادة 

إتفاق یتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد معین من العقود بإخضاع المنازعات التي ":بأنه

."یمكن أن تنشأ بینهم في المستقبل للتحكیم

إتفاق الأطراف على إخضاع منازعة نشأت بینهم ":على أنه1447وجاء في المادة 

."بالفعل لتحكیم شخص أو أكثر
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الفرع الثاني

لتحكیمأنواع ا

ینقسم التحكیم حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري إلى تحكیم داخلي 

)ثالثا(والأنواع الفرعیة له )ثانیا(وإلى تحكیم دولي )أولا(

تحكیم داخلي:أولا

هو التحكیم الذي یتم طبقا لأحكام القانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم، 

والقواعد التي تطبق على عملیة الإجراءاتلذي ینص على كافة فالقانون الوطني هو ا

.1التحكیم

ولقد نظم المشرع الجزائري أحكامه في الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون 

في الطرق البدیلة لحل النزاعات وخصص له "الذي یحمل عنوان والإداریةالمدنیة الإجراءات

المشرع أنوإضافة إلى ذلك نجد م، .إ.ق1038دة إلى الما1006خمسة فصول من المادة 

.بنظام التحكیم الاختیاريأخذالجزائري 

تحكیم دولي:ثانیا

ح خارجیة أي خارج الدول التي هو التحكیم الناشئ عن علاقة تجاریة دولیة أو مصال

ي إلیها الأطراف، أي العبرة بطبیعة النزاع ولو كان التحكیم بین شخصین یحملان ینتم

با ما عرف التحكیم التجاري یة واحدة وجرى التحكیم في الدولة التي ینتمیان إلیها، وغالجنس

.2في معظم التشریعات الوطنیة على غرار المشرع الجزائريالدولي

الأنواع الفرعیة:ثالثا

:التحكیم الاختیاري.1

الحرة، على اتفاق طرفي النزاع وبمحض إرادتهماالمقصود به التحكیم الذي یتم بناءا 

والإجراءاتفلهما اللجوء باختیارهم إلى التحكیم لفض النزاع القائم بینهما واختیار المحكمین 

55مناني فراح، مرجع سابق، ص -1

حسین فریدة، نفس المرجع السابق، دون ترقیم الصفحات-2
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الضوابط اللازمة ووضعوالقواعد تطبق على التحكیم وقد ینظم القانون مثل هذا التحكیم 

ى والمناسبة لضمان فاعلیته ولكن تبقى الحریة للطرفین في اللجوء إلیه عوضا عن اللجوء إل

1المحاكم

:التحكیم الإلزامي.2

والخضوع لأحكامه وفقا لهذا التحكیم یلزم قانون طرفي النزاع في اللجوء إلى التحكیم

في بعض المنازعات وقوانین بعض الدول تنص على هذا النوع من التحكیم، مثل القانون 

ل الخلافات السوري الذي یلجأ إلى التحكیم في منازعات معینة منها قضایا العمل حیث تح

2بین العمال أو أرباب الأعمال بالتحكیم الإجباري

:التحكیم المؤسساتي.3

تحكیم لدى غرفة التجارة دائمة وأهمها محكمة هو تحكیم لدى هیئات ومراكز التحكیم 

والمركز الدولي لتسویة المنازعات بین الدول ورعایة الأوربیةالدولیة بباریس ومحكمة التحكیم 

.الدول الأخرى

تولى هذه الهیئات مهمة تنظیم إجراءات التحكیم، وحین یختار الخصوم هذا النوع، ت

3التي تحدد كیفیة تشكیل محكمة التحكیمالإجرائیةالقواعد بإتباعیجدون أنفسهم مجبرین 

ن الأمور اللازمة لحسن سیر عملیة لمواعید المقررة لذلك إلى غیره مواالمحكمینواختیار 

.المنازعاتفض 

عتبارات لإما یتم المزج بین إتفاق التحكیم واتفاقیة التحكیم وجعلها مرادفتین كثیر

.4لغویة إلى أن المشرع الجزائري أقام الفرع الذي لا یمكن فهمه دون تعریف إتفاقیة التحكیم

63مناني فراح، مرجع سابق، ص-1

، 2012مدیریة العامة للصحافة والطباعة والنشر، سنة زینب وحید دحام، الوسائل البدیلة لحل النزاعات، طبعة أولى، ال-2

.94ص 

.حسین فریدة، مرجع سابق-3

المرجع نفسه، -4
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ومن مزایا هذا النوع من التحكیم توفر الهیئات المعنیة على أشخاص ذو خبرة في 

عمال التي تسهل إجراء عملیة التحكیم منها التأكد من إحترام المواعید المیدان وقیامها بكل الأ

المقرر عن طریق التنظیم تحدید مكان قیام الجلسات دفع إستحقاقات المحكمین وضبطها 

وما إلى ذلك من الاختصاصات التي نتولها مقابل أجر یعد حسب رأي المختصین مكلفا جدا 

.من العیوب التي نسب إلیهوهو الأمر الذي یمكن إعتباره عیبا 

المطلب الثاني

اتفاقیة التحكیم

اتفاقیةالتحكیم بموجب اتفاق مشترك بین طرفیه، وقد تكتسي إلىیكون اللجوء 

علیه أطلقالتحكیم أهمیة قصوى حیث تعد الحجر الأساسي للخصومة التحكیمیة، وقد 

فرع ال(تعریف اتفاقیة التحكیم ىإلولهذا سنتطرق ".اتفاقیة التحكیم"المشرع الجزائري عبارة 

)فرع ثالث(وشروط صحة اتفاقیة التحكیم ،)ثانيالفرع ال(، صور التحكیم )ولالأ 

الفرع الأول

تعریف اتفاقیة التحكیم

عرفت اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ أحكام المحكومین الأجنبیة الموقعة 

ائر وأغلبیة الدول العربیة عرفت اتفاق والتي صادقت علیها الجز 1958بنیویورك سنة 

بأنه الاتفاق المكتوب الذي یلتزم بمقتضاه الأطراف بأن یخضعوا للتحكیم أو بعض (التحكیم 

التعاقدیة أو غیر المنازعات، الناشئة أو التي قد تنشأ بینهم بشأن موضوع من روابط القانون

.1یتها عن طریق التحكیمتسو تعاقدیة، 

إتفاقیات الأمم المتحدة المتعلقة بالإعتراف وتنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة الصادرة بالمؤتمر المنعقد بنیویورك في -1

المتضمن 1988-11-5في 233-88ب المرسوم رقم والتي صادقت علیها الجزائر بموج10-06-1958

.23/11/1988، الصادر بتاریخ 48عدد .ر.الإنضمام بتحفظ للإتفاقیة، ج
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ائري فلم یورد أي تعریف وإنما اكتفى فقط بالتطرق الى صورها في أما المشرع الجز 

:إ.م.إ.قمن 1040، وكذلك في الفقرة الأولى من المادة 1الأحكام الخاصة بالتحكیم الداخلي

.2فیما یخص التحكیم التجاري الدولي

الفرع الثاني

صور اتفاقیة التحكیم

:الصور التالیةبإحدىحكیم تتم یظهر من خلال التعاریف السابقة أن اتفاقیة الت

هي عندما تبرم لحل نزاع من الممكن أن یثور مستقبلا ویطلق علیها اسم شرط الأولى

.فتتم عندما تبرم لحل نزاع ثار مسبقا ویطلق علیها اسم اتفاق التحكیمالثانیة التحكیم، أما 

La:شرط التحكیم:أولا clause compromissoire

فق بموجبه المتعاقدون مسبقا على عرض النزاعات التي قد تنشأ هو الشرط الذي یت

علق بنزاع محتمل وذو بینهم على التحكیم، وخلاف اتفاق التحكیم، فان شرط التحكیم یت

.ع غیر محددموضو 

شرط التحكیم هو الاتفاق ":یليم شرط التحكیم كما.إ.ق1007فقد عرفته المادة 

أعلاه، 1006احة بمفهوم المادة متصل بحقوق متفي عقدالأطرافالذي یلتزم بموجبه 

.3"النزاعات التي قد تثور بشأن هذا العقد على التحكیمرضلع

وعلى ذلك لا ینتظر أطراف العلاقة القانونیة في حالة شرط التحكیم نشوب النزاع، 

حقا یستبقون على التحكیم مقدما في العقد الذي یبرمونه أو باتفاق مستقل قد یكون لاوإنما

.92زیري زهیة، مرجع سابق، ص -1

تسري إتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستقبلیة یجب من حیث الشكل، وتحت طائلة :"إ.م.إ.ق1040مادة -2

.تبرم إتفاقیة التحكیم ، أو بأي وسیلة إتصال أخرى تحیز الإثبات بالكتابةالبطلان، أن

تكون إتفاقیة الحكم صحیحة من حیث الموضوع، إذا إستجابت للشروط الذي یضعها إما القانون الذي إتفق الأطراف 

.على إختباره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكوم ملائما

"یمكن الاحتجاج بعدم إتفاقیة التحكیم، بسبب عدم صحة العقد الأصليلا 

brahimi-avocat.comبراهیمي محمد، التحكیم في التشریع الجزائري، جزء أول، منشور على الموقع -3
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.1للعقد ولكنه على أي حال سابق على قیام النزاع

Le:اتفاق التحكیم:ثانیا compromis

اتفاق التحكیم الذي یقبل الأطراف بموجبه ":م على أن.إ.من ق1011المادة نصت 

.2"عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

طراف علاقة قانونیة فاتفاق التحكیم باعتباره اللفظ الذي استخدمه المشرع تعني اتفاق أ

.على اللجوء للتحكیم للفصل في نزاع نشأ بینهم بالفعل

واتفاق التحكیم یأتي بعد نشوء النزاع فانه یجب أن یأتي محدد لكافة المسائل 

الجوهریة من نقاط الخلاف بین الأفراد وادعاءات الخصومة وطلباتهم ویأتي اتفاق التحكیم 

3مستقل عن العقد الأصلي

ثالفرع ثال

شروط صحة اتفاقیة التحكیم

الشروط الموضوعیة لاتفاقیة التحكیم فهي بدورها تنقسم إلىسنتطرق في هذا الفرع 

)ثانیا(وشروط موضوعیة خاصة ،)أولا(إلى شروط موضوعیة عامة 

الشروط الموضوعیة العامة:أولا

:ركن الرضا-1

ا لمضمون ما اتفقا علیه، واتجاههما إلى ترتیب آثار قانونیة تبعإرادتینویعني تطابق 

وقبول یتلاقیان على اختیار التحكیم اختیارا حرا كوسیلة لحسم النزاعات إیجابفلا بد من 

.4الأصلیةالتي تثور بشأن العلاقة 

.93زیري زھیة، مرجع سابق، ص -1

سالف الذكر09، -08قانون رقم -2

تفاق على التحكیم لحل منازعات الصفقات العمومیة في قانون جزائري، مجلة بودلیو سلیم، نویوة هدى، خصوصیات الا-3

.486-473، ص ص 2008، الجزائر، -ب–، المجلد 50العلوم الإنسانیة، عدد 

.45، ص 2004محمود مختار، أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، طبعة ثالث، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4
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الغلط، :وكما في سائر العقود یشترط في هذا الرضا أن یكون خالیا من عیوب الرضا

.، الاستغلالالإكراهالتدلیس، 

تكون خاصة أنى بالأمر غیره لإبرام عقد التحكیم فانه یشترط في هذه الوكالة وأن كل المعن

:م التي تنص على.ق574مادة ، وهذا عملا بنص الالإدارةلأن التحكیم لیس من أعمال 

1...."التحكیم.....لا سیما الإدارةبد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال لا"

:المحلركن -2

في اتفاق التحكیم، بغرض النزاع القائم الإرادتینما اتفقت علیه المقصود بالمحل هو

.2أو المحتمل على هیئة تحكیمیة، ویشترط أن یكون العقد مشروعا

تحدد قابلیة موضوع النزاع لتحكیم بما وضعه المشرع من حدود لتحكیم لا تمس بالنظام 

العام، والتي تختلف من دولة إلى أخرى

:ركن السبب-3

هو ن السبب الغرض الذي من أجله ینشأ العقد والسبب في اتفاقیة التحكیمیقصد برك

اللجوء إلى قضاء خاص، لما فیه من ممیزات وتفادي قضاء الدولة لما فیه من تعقیدات 

.3ووقتیة، ولما یحققه من سریة مطلوبة مع فرض حسن النیةإجرائیة

الشروط الموضوعیة الخاصة:ثانیا

عیة الخاصة لاتفاقیة التحكیم في كل من الأهلیة وقابلیة النزاع تتمثل الشروط الموضو 

التحكیم

:الأهلیة-1

من قانون مدني ولم 40یمكن لكل شخص طبیعي بلغ سن الرشد حسب نص المادة 

یحجر علیه أن یبرم اتفاقیة التحكیم، ولأن التحكیم یعني التنازل عن الحق في اللجوء إلى 

.98لمرجع السابق، ص زیري زهیة، ا-1

.55، ص هنفسالمرجع -2

.56، ص هنفسالمرجع -3



الفصل ا لثاني                                                         التحكیم وسیلة لحل النزاع خارج الدعوى القضائیة                  

-49-

قلیدیة للمتقاضي، كما أنه قد یرتب فقدان الحق المتنازع القضاء بما یوفره من ضمانات ت

.علیه إذا قضي به لغیر صالح لطرف المعني

"م إذ.إ.ق1فقرة1006مادة  یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي :

"له مطلق التصرف فیها

أو إنشائهقد في الحدود التي یضعها عبالأهلیةیتمتع هذا الشخص :أهلیة الشخص المعنوي

1یقررها القانون، والشخص المعنوي یمكن أن یكون عام أو خاص

المعنویة العامة الممثل القانوني لهؤلاء الأشخاصیوقع على عقود التحكیم التي تبرمها 

:إ كما یلي.م.إ.ق976وهم حسب المادة الأشخاص

ولة الوزیر أو الوزراء المعنیین بالقطاع إن كان التحكیم متعلقا بالد-

الوالي إن تعلق التحكیم بالولایة، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، إن تعلق هذا -

التحكیم بالبلدیة

التي تتبعها المؤسسة، إن كان الوصیةالممثل القانوني للمؤسسة أو ممثل السلطة-

2التحكیم متعلقا بمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري

:قابلیة النزاع لتحكیم-2

ن یكون خاضعا لتحكیم بالنظر إلى موضوعه، وهكذا لألنزاع هي مدى استعداد ا

العنصر یتعلق بمجال عقد التحكیم المتمثل في موضوع النزاع المراد حسمه عن طریق هذا 

وبالتالي یتحدد نطاق منازعات .الإجراء الذي یعتبر استثناء عن قضاء الدولة بوصفه الأصل

دید المسائل التي یجوز الاتفاق تسویتها عن معینة لا یتعداها، وتتولى كل دولة بحریة تح

لا ":إ بخصوص ذلك على ما یلي.م.إ.ق1006/2طریق التحكیم، فالجزائر مثلا في المادة 

.3"یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم

.99، ص سابقرجع مزیري زهیة، -1

.100، ص هزیري زهیة، المرجع نفس-2

.100، ص سابقرجع مزیري زهیة، -3
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الثانيالمبحث 

النظام الإجرائي للتحكیم

عاقدي یتمثل في اتفاقیة تبرم قبل أو بعد نشوء النزاع، ومتى یقوم التحكیم على سند ت

نشأ هذا الأخیر تنطلق الخصومة التحكمیة بتشكیل هیئة تحكیم  تتولى تسییر الإجراءات 

وتنتهي هذه الإجراءات إن سلمت من ،التفصیلیةوفق جملة من المبادئ الأساسیة والقواعد 

مون، وحتى یندمج هذا محكلنزاع یصدره الالبطلان بإصدار حكم تحكیمي یفصل في أصل ا

الحكم في النظام القانوني الوطني ینبغي أن یسلم من الطعن، ومع ذلك یجب عرضه على 

قاضي التنفیذ لصبغه بالصیغة التنفیذیة في حالة ما إذا رفض المحكوم علیه التنفیذ الطوعي 

.للحكم التحكیمي  

طریق بدیل لحل النزاعات بشكل عام وجب وعلیه فدراسة التنظیم الإجرائي للتحكیم ك

.)مطلب ثاني(، وأحكام التحكیم )مطلب أول(علینا التطرق إلى الخصومة التحكمیة 

المطلب الأول

ة التحكمیةمالخصو 

التي یتم خلال فترة زمنیة الخصومة التحكمیة هي جملة من الإجراءات التعاقدیة 

حكیمي تنازعة ودفوعها بغیة إصدار حكم تتستهدف النظر في طلبات الأطراف الممحددة و 

الخصومة التحكمیة تتأسس عن مجموعة من الأعمال في الموضوع، وبعبارة أخرى ف

الإجرائیة المتتابعة والتي تستهدف من وراءها إصدار حكم من الهیئة التحكمیة في النزاع 

.القائم بین أطراف اتفاقیة التحكیم 
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ة من خلال تشكیل المحكمة التحكمیة لحل النزاع ویمكن السیر في الخصومة التحكمی

زمة لسیر المحاكمة التحكمیة ثم التطرق إلى الإجراءات للأ)الأولفرعال(المطروح أمامها 

)الفرع الثالث(وصولا إلى نهایة التحكیم )الفرع الثاني(

الفرع الأول

تشكیل المحكمة التحكمیة

ین بعدد فردي دون أن یضع المشرع تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكم

حدا أقصى للعدد، أما اشتراط العدد الفردي حینما تكون التشكیلة جماعیة وذلك لأن أحكام 

التحكیم تصدر بأغلبیة الأصوات ولا یمكن الحصول على الأغلبیة دون أن یكون العدد 

عة من الشروط وفقا لمجمو )أولا(، وبذلك سنتطرق إلى تعیین المحكم أو المحكمین 1فردیا

.)ثانیا(

تعیین المحكم والمحكمین :أولا

، التحكیم یل محكمة التحكیم في كلا النوعینمین لتشكو یتم تعیین المحكم أو المحك

.الداخلي والتحكیم التجاري الدولي

:في إطار التحكیم الداخلي-1

ق،إ، م،إ یجب أن1008/2مین من خلال نص المادة و والمحكیتم تعیین المحكم

یتضمن شرط التحكیم، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهم، وكذلك نص 

.1009/1المادة 

تشكیل محكمة التحكیم، یعین المحكم أو إذا اعترضت صعوبة"من نفس القانون 

المحكمین من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل 

."تنفیذه 

.542، ص2011، منشورات البغدادي، الجزائر، 3الإداریة، ط ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و بربار محمد-1
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في شرط التحكیم أو الأطرفكل هذه المواد تبین أنه من المسلم به إرادة أنلاحظون

صعوبةاتفاق التحكیم هو المرجع في اختیار أو تشكیل هیئة التحكیم، وفي حالة اعتراض 

في التشكیل بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ الإجراءات یعین المحكم أو المحكمین من 

.1اقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذهطرف رئیس المحكمة الو 

إما مباشرة من خلال تحدیدهم شخصیا، :تعیین المحكم أو المحكمین باتفاق الأطراف-أ

صفة وعنوانا، وغالبا ما تدرج أسماء وعدد أعضاء محكمة التحكیم في اتفاقیة التحكیم، 

ل إحالتهم إلى نظام تحكیمي یقضي أو بطریقة غیر مباشرة بتحدید كیفیة تعیینهم من خلا

إلى تعیین محكمین، أي بتعیین الأطراف لمن ینوب عنهم في اختیار المحكم 

.2والمحكمین، ولا یجوز للمفوض تعیین موظفین عنهم في ذلك

إذا "1009حسب نص المادة :تعیین المحكم والمحكمین من طرف القضاء-ب

أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ تشكیل محكمة التحكیم، بفعل صعوبةاعترضت 

إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین یعین المحكم أو المحكمین من قبل رئیس 

.المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه 

ین رئیس اإذا كان شرط التحكیم باطلا أو غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم، یع

.3وجه للتعیینالمحكمة ذلك ویصرح بالأ

طراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام یمكن للأ:في إطار التحكیم التجاري الدولي-2

ذلك ي ترك الحریة للأطراف، سواء تولواالتحكیم، حق تعین المحكم أو المحكمین أ

بأنفسهم أو فوضو ذلك لجهة معینة تتولى هذه المهمة أو تحدید شروط تعیینهم وشرط 

.149سوام سفیان، مرجع سابق، ص -1

.65محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2

.1196، دار الهدى للنشر، الجزائر، د س ن، ص 2سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جزء -3
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وفي غیاب تعیین المحكمین مع صعوبة تعیینهم وعزلهم أو عزلهم أو استبدالهم،

:بما یلي1041/2استبدالهم یجوز للطرف المعني بالتعجیل أن یقوم حسب نص المادة 

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم، إذا كان التحكیم -

.یجري في الجزائر

، إذا كان التحكیم یجري في الخارج واختار رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر-

.1الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

التي من شانها ضمان اختیار طة التعیین أو المحكمة الاعتباراتحیث تراعي سل

محكم مستقل ومحاید وأن تأخذ بعین الاعتبار أنه من المستحسن ألا یكون المحكم من 

الأطراف، ومؤدي ذلك على اختیار محكم من جنسیة أحد الأطراف یكون جنسیة أحد 

صحیحا متى توفرت فیه الحیادیة والاستقلال، فلا یمنع أي شخص من العمل كمحكم، ما لم 

.2یتفق الأطراف على خلاف ذلك

:الشروط التي تحكم تعیین المحكم والمحكمین:ثانیا

:حكممتسمیة ال.أ

لأحكام العدلیة أن المحكم بمنزلة القاضي المولى من طرف لقد جاء في مجلة ا

السلطان للحكم بین الطرفین، ولذلك یجب أن یكون المحكم حائز للشرط المشرط وجودها في 

.تم اختیار القاضي لمهمة التحكیمبالضرورة أن یهذاولا یعني "القاضي 

لى شخص أو إهد حیث یتم اختیاره من طرف الأطراف من خلال اتفاق، بمقتضاه یع

هم وصف یأشخاص لا ینتمون إلى القضاء العادي اعتبارا لكفاءتهم أو تخصصهم یطلق عل

.1221، ص سابقسائح سنقوقة، مرجع - 1

.135، ص 2008، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، مصر، منیر عبد المجید-2
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المحكمین، مهمتهم هي الفصل في هذه النزاعات، مع الاشتراط أن یكون المحكم حیادي 

وموضوعي، ولا یجوز تعیین أحد الخصوم محكما ولا من له مصلحة شخصیة في النزاع، 

المحكم وكیلا عن الأطراف أو مدافعا عنه، ولا قاصر أو محجوزا، أهلا ویجب أن لا یكون 

للتصرفات القانونیة، متمتعا بحقوقه المدنیة غیر محكوم علیه في جنایة أو جنحة مخلة 

.1بالشرف أو الأمانة أو مفلسا لم یرد إلیه اعتباره

:عدد المحكمین.ب

یم لشخص طبیعي، إلا إذا لا تستند مهمة التحك"إ .م.إ.ق1014حسب نص المادة 

كان متمتعا بحقوقه المدنیة، إذا عینة اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا، تولى هذا الأخیر 

تتشكل "1017، وحسب نص المادة 2"تعیین عضوا أو أكثر من أعضائه بصفة محكم

محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي، بمعنى ذلك أن محكمة التحكیم، 

.3ن محكم واحد أو أكثرتتشكل م

:قبول المحكم لمهمته.ج

لا یعد تشكیل المحكمة صحیحا، إلا إذا قبل المحكم "إ .م.إ.ق1015نصت المادة 

بر الأطراف بذلك، ولا خأو المحكوم بالمهمة المسند إلیهم إذا اعلم المحكم أنه قابل للرد، ی

."یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم

محكم في مهمته لا یجوز التخلي عنها، كما لا یجوز رده إلا إذا طرأ سبب وإذا شرع ال

لا یجوز "من نفس القانون 1فقرة 1021من أسباب الرد وهو ما نصت علیه المادة 

، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة )دراسة مقارنة(إلهام وحید عزام الخزام، التحكیم التجاري الدولي في منهج التنازع، -1

.20، ص 2009النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 

.1200جع سابق، ص مر سائح سنقوقة،-2

.1203المرجع نفسه، ص -3
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للمحكمین التخلي عن المهمة إذا شرعوا فیها، ولا یجوز لهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب 

.1"الرد بعد تعیینهم

:لهرد المحكم أو عز .د

الأطراف لا تنتهي عند تعیین المحكمین، بل یستمر دور الإرادة في ممارسة إرادة 

الرقابة على اختیارها ضمن ضوابط معینة، وحرصا أن تمنح حل التشریعات القانونیة 

للأطراف حق رد المحكمین في حالة توفر شروط معینة ضمن سقف زمني محدد حتى لا 

تحكیم، وطلب الرد هو في الحقیقة دفع لبطلان تشكیل هیئة یتخذ هذا الإجراء لتعطیل هیئة ال

یبررها حول حیاده أو إذا وجدت ظروف تثیر شكوكا لها ماالتحكیم فیجوز رد المحكم 

.استقلاله، ومن ثم لا تخضع أسباب الرد إلى قوالب ونصوص محددة

و لتقدیم مدى قوة الشكوك المثارة حول حیادیة المحكم والمصالح المشتركة أ

:من ق،إ،م،إ على حالات الرد وهي1016، وقد نصت المادة 2المتضاربة

.مؤهلات المتفق علیها بین الأطرافعندما لا تتوفر فیه ال-

.كیم الموافق علیه من قبل الأطرافعندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التح-

د مصلحة أو سیما بسبب وجو ته لاعندما تثبت من الظروف شبهة مشروعة في استقلالی-

.3علاقة اقتصادیة عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

یجوز عزل المحكم إلا بتراضي الأطراف جمیعا، وهي ففي التحكیم التجاري الدولي لا

.4القاعدة التي تتماشى مع إرادة الأطراف وهي الأساس الذي یقوم علیه التحكیم التجاري

إ.م.إ.، من ق1021و 1015أنظر المادة -1

.137مرجع سابق، ص منیر عبد المجید، -2

.154سوام سفیان، مرجع سابق، ص -3

.136یر عبد المجید، مرجع سابق، ص من-4
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:سلطة المحكم ومسؤولیته-ه

باعتبار المحكم یختار من قبل الأطراف بإرادتهم فسلطته مستمدة من إرادتهم المعبر 

.لمقید له في ظل النصوص القانونیةعنها في اتفاقیة التحكیم حیث یعد القانون الأول ا

وتقوم مسؤولیته في حال إخلاله بالمهام المسندة إلیه، أو في حالة إهمالها، أو صرف 

.الحالة للقضاء المطالبة بالتعویضالصحیح، حیث یحق في هذه للنفقات على الوجه 

عن المهمة المسندة إلیه بعد اتفاقه مع )الأجر(یتقاضى المحكم أتعابه :وبخصوص الأتعاب

فردیا أما إن كانت هیئة ثالثا أو محكمًا الطرف الذي اختاره أو مع الطرفین إن كان محكما 

.1تي تبین كیفیة تعیین الأجرالتحكیم منظمة فإن لائحتهما هي ال

الفرع الثاني

إجراءات المحاكمة التحكمیة

ثم كیفیة تسیر الإجراءات ،)أولا(نتطرق في هذا الفرع إلى القانون الواجب التطبیق 

.ثانیا(أمام محكمة التحكیم  (

القانون الواجب التطبیق على إجراءات المحاكمة التحكمیة :أولا

):الوطني(خلي في إطار التحكیم الدا-1

باعتبار التحكیم هو نوع من العدالة الخاصة التفاوضیة فإن إجراءات المحاكمة 

محكمة وفصلشاءوا، هاالتحكمیة تخضع لمبدأ سلطان الإرادة حیث یمكنهم تنظیمها كیف

التحكیم في النزاع في المدة المحددة في اتفاق التحكیم، وعدم تحدید المدة یلزم المحكومین 

مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة بإتمام 

.الأطراف أو من طرف رئیس المحكمةالتحكیم مع إمكانیة تمدید هذه المدة بموافقة

.68ص محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق،-1
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وفقا لقواعد القانون فقط، لأن المشرع مویفضل المحكمون في النزاع المعروض علیه

.1منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة الملغىالبالصلحاستعبد التحكیم و الجزائري 

:في إطار التحكیم التجاري الدولي-2

یتم تحدید الإجراءات الواجب إتباعها في "إ على أنه .م.إ.من ق1043نصت المادة 

الخصومة أساسا من قبل الأطراف أنفسهم بموجب اتفاقیة التحكیم مباشرة أو استنادا على 

ذلك یتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات في هذه الاتفاقیة نظام التحكیم، وفي غیاب 

، 2"مباشرة أو استنادا إلى قانون الإجراءات لدولة ما أو نظام تحكیمي لمركز تحكیمي ما

ي النزاع عملا بقواعد القانون تفصل محكمة التحكیم ف":إ.م.إ.ق1050ونصت المادة 

الذي اختاره الأطراف وفي غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي 

.3"تراها ملائمة

مراحل سیر الإجراءات أمام محكمة التحكیم:ثانیا

:طلب التحكیم-1

یعرض النزاع على محكمة التحكیم من "إ .م.إ.ق1010بالرجوع إلى نص المادة 

بمعنى ذلك أن الطرف الذي یهمه ،"أو من الطرف الذي یهمه التعجیلالأطراف معا،قبل

التعجیل یمكنه أن یطلب طلب التحكیم، بحیث لا یلزم شكل معین للطلب فقط یجب أن 

.4)اسم وعنوان كلا الطرفین(یكون ملما لجمیع البیانات 

:جلسات التحكیم-2

المكان المناسبین لعقد جلساتهما مع استدعاء تقوم هیئات التحكیم باختیار الزمان و 

طرفي النزاع والأخذ بعین الاعتبار اللغة المناسبة وخاصة في حالة التحكیم التجاري الدولي، 

.69مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص محمدي-1

.69المرجع نفسه، ص -2

، مرجع سابقإ .م.إ.من ق1050أنظر المادة -3

.113، ص سابقزیري زاهیة، مرجع -4
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یتم تقدیم الدفوع والمستندات قبل "إ .م.إ.ق1022وفي التحكیم الداخلي فحسب نص المادة 

، وإلا فصل المحكم بناءا على ما یوم على الأقل)15(انقضاء أجل التحكیم بخمسة عشر 

."قدم إلیه خلال هذا الأجل

إ لم یتطرق لهما، ففي التحكیم .م.إ.وللأطراف حریة اختیار الزمان والمكان لأن ق

التجاري الدولي یحدد القانون الواجب التطبیق ویمكن إجراء التحكیم في مكتب المحكم أو 

سب للأطراف ما لم یتم الاتفاق على زمان مكان السلعة، وكذا الزمان یكون في أي وقت منا

.1ومكان معینین

:قواعد الإثبات وإجراءات التحقیق-3

تنجز أعمال التحقیق ":إ.م.إ.قمن 1020التحكیم الداخلي تنص المادة في طار

والمحاضر من قبل جمیع المحكمین إلا إذا أجاز اتفاق التحكیم سلطة ندب أحدهم للقیام 

تتولى محكمة التحكیم إ  .م.إ.ق1047یم التجاري الدولي فنص المادة ما التحك،2"بها 

، بمعنى أن على محكمة التحكیم البحث عن الأدلة التي تمكنها من "البحث عن الأدلة

.3الوصول إلى حل النزاع المطروح أمامها

:التدابیر المؤقتة والتحفظیة-4

حیث تركت التحفظیةو إجراءات التحكیم الداخلي لم تتطرق لتدابیر المؤقتة

1046، بینما التحكیم التجاري الدولي فقد تطرقت لها أحكام المادة الاختصاص للقضاء

یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناءا على طلب أحد "إ .م.إ.ق

ذا ، إذا لم یتم الطرف المعني بتنفیذ ه"ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلكالأطراف، ما لم

ق في هذا التدبیر إرادیا، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ویطب

عبد الهادي عباس، وجهاد هواش، التحكیم الاختیاري، التحكیم الإلزامي، التحكیم في المنازعات الدولیة والتحكیم في-1

.215، ص 1982التجارة الدولیة، دار الأنور، دمشق، 

.1205مرجع سابق، ص سائح سنقوقة،-2

.1225مرجع نفسه، ص -3
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، یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أن یخضع للتدابیر المؤقتة أو الشأن قانون بلد القاضي

.1التحفظیة لتقدیم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبیر

:أجل التحكیم-5

یحددون أجل التحكیم في اتفاقیة التحكیم وقد جاءت لأطراف هم منالأصل أن ا

یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم إ بالنسبة للتحكیم الداخلي.م.إ.ق1018أحكام المادة 

)4(یحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه الحالة یلتزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة 

.ریخ إخطار محكمة التحكیمتاأشهر تبدأ من تاریخ تعینهم أو من 

غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة علیه یتم 

، لا یتم من طرف رئیس المحكمة المختصةالتمدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك، 

.2یجوز عزل المحكمین خلال هذا الأجل إلا باتفاق جمیع الأطراف

:الخصومةوقف-6

إذا طعن بالتزویر مدنیا 2فقرة 1021لداخلي نصت علیه المادة النسبة للتحكیمبا

في ورقة، أو إذا حصل عارض جنائي، یحیل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائیة 

.تاریخ الحكم في المسألة العارضةویستأنف سریان أجل التحكیم من، المختصة

إ لم یتطرق لوقف سیر الخصومة، إلا إذا .م.أما التحكیم التجاري الدولي فقانون إ

وجدت محكمة التحكیم ارتباطا وثیقا بالعوارض الجنائیة والتزویر وتأثیرهم في النتیجة 

.3)الحكم(المتوصل إلیها 

.556ص بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق،-1

.71ص محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق،-2

.72ص ،نفسهمرجع المحمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، -3
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الفرع الثالث

انتهاء التحكیم

تبدأ الدعوى التحكیمیة بإیداع طلب التحكیم تستمر إلى غایة نهایتها، فتنتهي بإحدى 

غیر وإما عن طریق )أولا(یقتین التالیتین، إما الطریق العادي لإنتهاء خصومة التحكیم الطر 

تبة على نهایة ر ، والأثار المت)ثانیا(العادي لإنتهاء خصومة التحكیم التجاري الدولي الدولي 

.)ثالثا(التحكیم 

الطریق العادي لانتهاء خصومة التحكیم التجاري الدولي:أولا

العادي لنهایة التحكیم هو تحقیق الغرض الذي من أجله تم اللجوء بالطریقیقصد

صدور هذا الحكم إلیه، وهذا الغرض هو إصدار حكم تحكیمي فاصل في النزاع، فعند

.لا تنتهي عملیة التحكیمیستفید المحكم و 

الطریق غیر العادي لانتهاء خصومة التحكیم التجاري الدولي :ثانیا

عادي لنهایة التحكیم، إنهاء إجراءات التحكمیة دون تحقیق یقصد بالطریق غیر ال

حكمیة دون الحصول على الغرض الذي من أجله تم اللجوء إلیه، أي إنهاء الإجراءات الت

.حكم تحكیمي

 ویتحقق هذا الغرض إذا توافرت إحدى الحالات التي تتعلق بالمحكم أو بالأطراف أو

.بالنزاع، أو بسریان التحكیم 

حد المحكمین أو رفضه القیام بمهمته أو تنحیته، أو حصول مانع له، ما لم یوجد بوفاة أ

شرط مخالف، أو إذا اتفق الأطراف على استبداله من قبل المحكم أو المحكمین الباقیین، 

.1009ق أحكام المادة الاتفاق تطبوفي حالة غیاب 

 أشهر)4(تهاء مدة ط المدة، فبانبانتهاء المدة المقررة للتحكیم، فإذا لم یشتر.

 اع أو انقضاء الدین المتنازع فیهبفقد الشئ موضوع النز.
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1بوفاة أحد أطراف العقد.

الآثار المترتبة على نهایة التحكیم :ثالثا

:یمكن إجمال آثار التحكیم في مایلي

:تخلي المحكم أو المحكمین عن القضیة-1

.الفصل في النزاعبمجردالقضیة من طرف المحكم أو المحكمین یتم التخلي عن 

:بالنسبة للتحكیم الداخلي-أ

حیث یتخلى المحكم إ.م.إ.ق1030یمكن استخلاص التخلي من خلال أحكام المادة 

عن النزاع بمجرد الفصل فیه، وقد أضافت الفقرة الثانیة أنه بإمكان المحكم تفسیر الحكم أو 

هو مقرر إ.م.إ.حكام الواردة في قتصحیح الأخطاء المادیة والإغفالات التي تشوبه طبقا للأ

.أمام الجهات القضائیة

:من ق،إ،م،إ حیث یتم التصحیح من خلال286و285وفقا للمادتین 

 تقدیم طلب التصحیح إما إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم ولو بعد حیازته لقوة

.هاالشيء المقضي فیه أو إلى الجهة القضائیة التي یطعن في الحكم أمام

من أحد الخصوم أو بعریضة مشتركةیقدم الطلب في شكل عریضة.

 یفصل في الطلب بعد سماع الأطراف الذین یحضرون الجلسة عند تبلیغهم بتاریخها أما

صعوبة تنفیذه، وهو ما إلى التفسیر فیمكن أن یصدر متضمنا لعبارات غامضة فیؤدي

زروق نوال، الطرق البدیلة لتسویة المنازعات التجاریة، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم -1

.27، ص 2020/2021السیاسیة، سنة 
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یر لتحدید مضمونه وتوضیح یبرر تدخل الجهة القضائیة التي أصدرته بغرض التفس

.1مدلوله دون أن یعدل ما قضى به الحكم

:بالنسبة للتحكیم التجاري الدولي-ب

فهو أمر غیر مقبول التحكیم الداخلي وبالتاليلم یرد نصفي التحكیم التجاري في

، یمنع الخصوم من إعادة إثارة النزاع المفصول فیه، كما تسمح لهم بتفسیر لكون غیاب نص

الأخطاء المادیة أو تكملة الحكم في المسائل التي أغفل المحكمون وتصحیح عمیم الحكم وت

.2الفصل فیها

:حیازة الحكم التحكیمي لقوة الشيء المقضي فیه-2

تجوز أحكام التحكیم حجیة "إ.م.إ.ق1031بالنسبة للتحكیم الداخلي نصت المادة 

، أي یجوز الحكم "ول فیهفصالشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع الم

وعلیه یتمتع هذا فیما یخص النزاع المفصول فیه المقضي فیه، يءبمجرد صدوره لحجیة الش

حكم به في دعوى جدیدة بنفس ما الحكم بنوع من الحصانة، بمقتضاه تتمتع مناقشة 

الأشخاص ونفس الموضوع، ویمكن للمحكوم له أن یدفع بحجیة الحكم وما قض به أمام أي 

.أخرى، وأن یستند إلیه في إدعائهحكمةم

وهذا الأمر یتعلق بأحكام التحكیم بصفة عامة، لكن بما أن المشرع الجزائري میز بین 

الأحكام الصادرة في الجزائر وأحكام التحكیم الصادرة في مادة التحكیم الدولي والأحكام 

ى عكس التحكیم المقضي فیه، عليءالتي تكتسب حجیة الشهيالصادرة في الجزائر

المقضي فیه، إلا بعد الاعتراف بها والأمر يءتكتسب حجیة الشالتيالتجاري الدولي 

.3بتنفیذها

.209-208ص صبربارة عبد الرحمان، مرجع سابق،-1

.120زیري زاهیة، مرجع سابق، ص -2

.161سوالم سفیان، مرجع سابق، ص -3
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المطلب الثاني

أحكام التحكیم

التحكیم، وهو النهایة لنظاملا شك أن صدور حكم التحكیم هو الغایة من اللجوء 

حكمیة من بدایتها حتى نهایتها بمجرد التطبیعیة لعملیة التحكمیة، فالمحكم یقوم بالعملیة الت

قبوله القیام بها بإرادته فتنتهي العملیة بحكم تحكیمي ینهي النزاع المعروض على التحكیم، 

غیر أن المحكم ملزم بإصدار حكمه في المیعاد المحدد قانونا أو اتفاقا وكذلك یجب أن 

.تتوفر في حكم التحكیم بعض الشروط

فرع ال(طلب إلى دراسة موضوع صدور حكم التحكیميفلهذا سنتطرق في هذا الم

فرع ال(وكیفیة تنفیذ أحكام التحكیم ،)ثانيالفرع ال(، ثم طرق الطعن في حكم التحكیمي)ولالأ 

.ثالثال (

الفرع الأول

صدور الحكم التحكیمي

حكم النهائي الذي یصدر من هیئة التحكیم في موضوع یقصد بالحكم التحكیمي ال

ان حكم شاملا لكل النزاع أو جزء منه، إذن فالحكم التحكیمي هو الحكم النزاع سواء ك

الأخیر الذي تنطق به المحكمة التحكمیة ن ولذلك سنتطرق إلى تعریف الحكم التحكیمي 

.ثانیا(، ثم التعرض لشروطه )أولا( (

تعریف الحكم التحكیمي:أولا

یصدر من م فیهالحكعن توفر شكلفضلا)سند(صك حكم التحكیم عبارة عن 

شخص أو أكثر یكون معین مباشر أو غیر مباشر من قبل أطراف النزاع، یتضمن بناءا 
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على المهمة الموكلة لهؤلاء الأشخاص تخالصا بین التزامات الأطراف المتنازع علیها، تلك 

.ب أن تدخل أصلا في اختصاص القضاءالمهمة كانت من الواج

ومات الأساسیة لحكم التحكیم أن یكون قابلا أن ویضیف جانب من الفقه إلى هذه المق

.1یرتب آثارا مماثلة لتلك الخاصة بالأحكام القضائیة كالحجیة والقوة التنفیذیة

، إ.م.إ.ق1049و1035في المادتین یصدر الحكم التحكیمي على عدة أنواع أهمها 

ي الجزئي، الحكم التحكیمي ، الحكم التحكیم)الكلي(والتي تتمثل في الحكم التحكیمي النهائي 

.2والحكم التحكیمي التحضیري)الاتفاقي أو حكم اتفاق(الرضائي 

:حكم التحكیمي نهائي.1

المحكم من خلاله وذلك بعكس ولایةالذي یفصل في كل النزاع وتنتهي هو الحكم 

و الحكم أحكام التحكیم الوقتیة والجزئیة التي لا تنتهي مهام المحكم، فحكم التحكیم النهائي ه

الذي ینتهي الإجراءات التحكمیة، وإذا كان مفهوم النهائیة في الأحكام القضائیة یعني أن 

الحكم قد أصبح غیر قابل للطعن فیه بالطرق العادیة فإن مفهوم العادیة في أحكام التحكیم 

لا علاقة له بالطعن، بل معنى خاص هو أن الحكم قد فصل في جمیع النقاط التي طرحت 

.3ئة التحكیمعلى هی

:حكم التحكیم جزئي.2

یتوجب على المحكمین حل بعض المسائل أثناء سیر الخصومة دون انتظار هذه 

الأخیرة ویتم حل هذه المسائل عن طریق الأحكام التحكمیة الجزئیة، إن وافق الأطراف على 

، خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة، دار الشروق-1

.233، ص2006القاهرة، 

.122مرجع سابق، ص زیري زاهیة،-2

تخصص قانون سلیم بشیر، الحكم التحكیمي، والرقابة القضائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانوني، -3

.77، ص 2011-2010خاص، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
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ق،إ،م،إ ، فهو الحكم الذي یفصل في جزء من النزاع لهذا فهو1049ذلك بنص المادة 

ینهي ودیة الهیئة التحكمیة، فإن هذا الحكم هو حكم موضوعي یفصل في جزء من النزاع 

ولیس وقتیا

:الحكم التحكیمي الاتفاقي.3

، مادام أنهم یصدر الحكم التحكیمي في شكل حكم اتفاق استنادا إلى إرادة الأطراف

شكل حكم تحكیمي ارادو إعطاءها الطابع الإلزامي عن طریق إفراغها فيرغبوا في التسویة و 

سریة اتفاقي، وذلك لا یتعارض مع التحكیم الذي یهدف إلى حل النزاع بكیفیة سریعة و 

.ومرضیة للأطراف وبأقل تكلفة

:الحكم التحكیمي التحضیري.4

هو الحكم الممهد لإصدار حكم موضوعي أو وقتي، فهو لا یفصل في مسائل النزاع 

.1ري بتعیین خبیر في النزاعوإنما یمهد لذلك، كصدور حكم تحكیمي تحضی

شروط الحكم التحكیمي:ثانیا

یصدر الحكم التحكیمي خلال الآجال المحددة له كي لا یتراخي المحكمون في نظر 

النزاع فتضیع میزة السرعة التي ینشدها الخصوم في التحكیم، كما یجب أن یصدر عن ذات 

.2والذي قد یكون سمع المرافعةالمحكم الذي كلف بمهمة الفصل في النزاع في حدود سلطته

فالحكم التحكیمي یصدر عن المحكم ولا یجوز له أن یشرك أو ینب غیره في ذلك وأن 

تعدد المحكومین وجب أن یشتركوا جمیعا في المداولة، ولكن لا یشترط أن یصدر الحكم 

.3بإجماع الآراء بإكتفاء بالأغلبیة

.123-122صزیري زاهیة، مرجع سابق، ص-1

.123المرجع نفسه، ص -2

، 1998التحكیم التجاري الدولي، دراسة في القانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، محسن شفیق،-3

.252ص 
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رد شرط للإثبات فهي لازمة لحكم شرط لوجود الحكم التحكیمي، ولیس مجةالكتاب

المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة إذ 09-08التحكیم، وهو الحال بالنسبة لقانون رقم 

على بیانات تستنتج منها أنه من الضروري أن یكون 1029، 1028، 1027تنص المواد 

.1الحكم كتابیا، بالرغم من عدم النص الصریح على ذلك

ة الإلزامیة التي یجب توفرها في حكم التحكیم یتعلق بتحدید هویالبیانات وبالنسبة

یتضمن حكم :"إ .م.إ.ق1028حسب نص المادة المحكمین وهویة الأطراف وتاریخ، وهذا

:التحكیم البیانات التالیة

.لقب المحكم والمحكمیناسم و -

.تاریخ صدور الحكم-

.مكان إصداره-

شخاص المعنویة ومقرها سمیة الأأسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وت-

.الاجتماعي

.2أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء-

وبالنسبة للحكم التجاري الدولي فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یتعرض إلى 

سبة نسبة الأصوات اللازمة لصدور الحكم حیث ترك ذلك لحریة الأطراف في تحدید ن

أي تعد أحكام اتفاق 1049نص المادة لكنه أجاز لمحكمة التحكیم بموجبالأكثریة،

الأطراف على خلاف ذلك كالاتفاق مثلا على صدور حكم واحد نهائي یكون فاصلا في 

.3النزاع

زروق نوال، محاضرات التحكیم التجاري الدولي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین -1

.85، ص 2018-2017دبغین، سنة 

.إ.م.إ.ق1028أنظر المادة -2

16و 15اسیین عدد خاص بالیومین الدر مجلة المحكمة العلیا،عبد الحمید الأحدب، قانون التحكیم الجزائري الجدید، -3

.150-149، ص 2008، 1جوان عن الطرق البدیلة لحل النزاعات ، ج
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الثانيالفرع 

طرق الطعن في الحكم التحكیمي

ر في خطا في قد یصدر الحكم التحكیمي وهو مشوب بالخطأ وقد یتعلق الأم

الإجراءات التي أسس علیها الحكم، أو الخطأ في تطبیق القانون على ما قدم من وقائع 

ویتعلق الخطأ في تقدیر الوقائع واستخلاص النتائج، لهذا أوجد المشرع تنظیما دقیقا 

.ذه الأخطاء وهي الطعن في الأحكاملتصحیح ه

ثم طرق الطعن ،)أولا(لداخلي ولهذا سنتطرق إلى طرق الطعن في أحكام التحكیم ا

.)ثانیا(في أحكام التحكیم التجاري الدولي 

طرق الطعن في أحكام التحكیم الداخلي :أولا

رافعات الجزائري یسمح باستئناف حكم وطني، باستثناء اتفاق مإن قانون ال:الاستئناف-1

للأطراف مراجعة الأطراف على التنازل عن حق الاستئناف في اتفاق التحكیم بحیث یمكن

ق،إ،م،إ 1033الحكم موضوعیا أو طلب بطلانه، حیث حدد المشرع الجزائري في المادة 

من تبدألة شهرف مهمیعاد رفع الاستئناف في أحكام التحكیم الداخلي حیث أعطى للأطرا

خلال تاریخ النطق بالحكم وذلك أمام المجلس القضائي الذي صدر في اختصاصه حكم 

.1التحكیم

هذه الدعوى عرضهنا یلتزم هذا الطرف بعرض دعواه أمام هذه الجهة فإذا حدث و و 

.ختصاص و إلا كان حكمه قابل للنقضأمام جهة أخرى فإنه هذا الأخیر یحكم بعدم الا

:اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-2

إ على أحكام التحكیم غیر قابلة.م.إ.ق1032وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

:حكم التحكیم في الحالات التالیةللمعارضة كما یمكن طلب بطلان

تابتي سعید، حكم التحكیم وآثاره القانونیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون اقتصادي، -1

.69، ص 2016-2015مولاي طاهر، سعیدة، -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د
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.ق التحكیم أو بطلانه أو انقضاءهعدم وجود اتفا-

.تهإصدار المحكم للحكم دون التزامه حدود مهم-

.عدم احترام مبدأ المواجهة-

.عدم تسبیب الحكم-

.1كمعدم تضمین الحكم بیانا بأسماء المحكمین وتاریخ ومكان الح-

طرق الطعن في التحكیم التجاري الدولي:ثانیا

، الطریق الوحید للطعن في حكم التحكیم إ.م.إ.ق1058حسب ما نصت علیه المادة 

التجاري الدولي هو الطعن بالبطلان، وهذا الطعن یرفع فقط ضد أحكام التحكیم التجاري 

عني أن هذه الأخیرة لا تقبل یالدولي الصادرة في الجزائر دون تلك الصادرة في الخارج مما

.2أي طریق من الطرق الأخرى

لتقاضي بل لها حالات تقوم علیها أحالت إلیها لودعوى البطلان لیست درجة ثانیة 

.على سبیل الحصر1056دتها المادة والتي عدإ .م.إ.ق1058المادة 

لقاضي لا یجوز استئناف الأمر ا":إ على أنه.م.إ.ق1056حیث نصت المادة ب

:التنفیذ إلا في الحالات التالیةبالاعتراف أو

إذا فصلت المحكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة باطلة أو انقضاء -

.مدة الاتفاقیة 

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون -

.أصل اتفاقیة التحكیم أو نسخة منه-

.من اتفاقیة نیویورك4بنص المادة رسمیة لهذه الوثائق إلى اللغة العربیة عملا ترجمة-

ل في طلب التحكیم التجاري الدوليالفص-

.70تابتي سعید، مرجع سابق، ص -1

إ.م.إ.ق1058أنظر المادة -2
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یتحقق قاضي التحقیق من وجود الحكم التحكیمي ومن عدم مخالفته لنظام العام 

ما یقوم بذلك الدولي، فهذا القاضي وهو یمارس مهام الرقابة على الحكم التحكیمي الدولي، إن

بصفته ممثل للسلطة العلیا للدولة ولیس بصفته ممثلا للسلطة القضائیة المكلفة بحل النزاع، 

.1وبالتالي لا یجوز له التطرق إلى مراجعة الدعوى والفصل فیها من جدید

الثالثالفرع 

تنفیذ الحكم التحكیمي

كمة والدافع للخصومة إجراءات المحاالحكم الهدف الأساسي المرجو من یعتبر تنفیذ 

لذا یمكن اعتبار لحظة التنفیذ هي أعلى قمة للخصومة التحكمیة، فقد یرفض المحكوم علیه 

، لذا سنقوم بالتعرف على لجوء للقضاء لإجباره على التنفیذتنفیذ الحكم ودیا لذا لابد من ال

.)ثانیا(لدولي ثم  في حالة التحكیم التجاري ا،)أولا(التنفیذ في حالة التحكیم الداخلي 

في حالة التحكیم الداخلي:أولا

عیة من جانب الطرف المحكوم علیه لكن قد یتم طاالأصل في تنفیذ حكم التحكیم

یرفض هذا الأخیر تنفیذ الحكم،  خاصة وأن أحكام التحكیم لا تعتبر سندات تنفیذیة بحكم 

إ .م.إ.ق1031المادة أنها صادرة من أشخاص عادیین لا یملكون سلطة الأمر، وقد نصت 

على أن أحكام التحكیم الداخلي تحوز على حجیة الأمر المقضي فیه بمجرد صدورها فیما 

یخص النزاع المفصول فیه، ولا یمكن الاحتجاج بها لمواجهة الغیر عملا بنص المادة 

على أن أحكام التحكیم تكون نهائیة أو جزئیة أو تحضیریة قابلة لتنفیذ إ .م.إ.ق1038

.ضرورةبال

.134-133ص، مرجع سابق، صزیري زاهیة-1
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في حالة التحكیم التجاري الدولي:ثانیا

أحد القضاة الدولة لحكم العمل الذي یمنح بمقتضاه"بأنه یعرف تنفیذ حكم التحكیم

التحكیم القوة التنفیذیة، وحتى یتم الكلام عن التنفیذ في إطار التحكیم التجاري الدولي یجب 

.1التمییز بین الاعتراف والتنفیذ

:حكم التحكیم الدوليالاعتراف ب-1

1051المادة یمكن الاعتراف بالحكم التحكیمي التجاري الدولي في الجزائر بتطبیق

:تراف وهذا وفق شرطین أساسیین همامن خلال تقدیم المعني بالأمر طلب الاعإ .م.إ.ق

تمسك بأحكام التحكیم الدولیة بأن هذه الأحكام موجودة كأن یقدم الحكم الإذا ثبت من -

باتفاقیة التحكیم أو نسخ عنها تستوفي شروط صحتها ویتم إیداعها بأمانة الضبط مرفقا

.سجیل ویقع على الخصم إثبات العكسالجهة القضائیة المختصة من طرف المعني بالت

إذا كان الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي من حیث مبادئ العدالة الدولیة -

.2المعاملات التجاریةوقواعد الأخلاق والآداب العامة في

:طلب تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي-2

هذا الطلب أمام رئیس المحكمة التي صدر بها الحكم التحكیمي في دائرة یرفع 

اختصاصها، أو أمام المحكمة محل التنفیذ إذا كان هذا الحكم قد صدر خارج الجزائر عملا 

.لیتم الفصل فیه بموجب أمر ، وذلك في شكل عریضة إ.م.إ.ق1051بنص المادة 

:نفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليعریضة طلب ت-أ

والتي إ .م.إ.قمن 311تنفیذ هذا الحكم في شكل عریضة طبقا للمادة یرفع طلب 

دائرةیجب أن تكون مشتملة على وقائع وأسانید الطلب مع تحدید موطن مختار للطالب في 

.82-81صصمحمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق،-1

.83ص ،نفسهمرجع ال-2
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، ویجب أن ترفق هذه العریضة بملف یتضمن حسب اختصاص المحكمة المقدم إلیها الطلب

.أصل حكم التحكیم أو نسخة منه:ئقمجموعة من الوثاإ .م.إ.ق1052المادة 

في حالة الطعن في الأمر القاضي بالقبول في هذه الحالة یمكن التفرقة بین -ب

:حالتین

الاستئناف بأحكام التحكیم التجاري الدولي الصادر خارج الجزائر یجوز الطعن فیها

1056المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة )6(الستة في حالة توفر الشروط

.إ.م.إ.ق1058التي أحالة إلیها المادة إ .م.إ.ق

حالة أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة في الجزائر التي نصت علیها المادة -

بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر یقضي الذيلا یقبل الأمر:"على أنهإ .م.إ.ق1058/2

."في الجزائر أي الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ

:آثار الطعن في أمر الاعتراف أو التنفیذ-ج

ن وقف تنفیذ حكم التحكیم یترتب على هذا الطعإ .م.إ.ق1060حسب نص المادة 

ري للحكم بعد انقضاء آجال الطعن بالبطلان أو وتبدأ إجراءات التنفیذ الجبالدولي، 

.1لصالحه القیام بتبلیغ الأمر بالتنفیذالاستئناف حیث یحق للطرف حكم

.86-85ص ص ، مرجع سابق،محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان-1
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الخاتمة

لموضوع البحث لمواد القانونیة وبناء على ما توصلنا إلیه من خلال تحلیلنا واستقرائنا ل

فتوصلنا بأن المشرع الجزائري قد أخذ بالصلح  والوساطة والتحكیم كمبدأ جدید بموجب قانون 

ي البلدان التركببالإجراءات المدنیة والإداریة، تماشیا مع تطور المجتمع وأیضا إلتحاقه 

خذها للطرق البدیلة لحل النزاعات فقد لى نظامها القانوني والقضائي في أأحدثت التغییر ع

.بإجراءات التقاضيصیقةاللدت هذه الطرق لتخفیف العبء على القضاء والتعقیدات جو 

فاللجوء إلى الطرق البدیلة لفض النزاعات یعتمد بالدرجة الأولى على مرونتها 

ها على مختلف القضایا، لما ینطوي كل ذلك من تیسیر الحوار وبساطتها مما یسهل تطبیق

ودي یرضى كلا الطرفین دون الإخلال لوالتفاوض بین الخصوم، وبالتالي التوصل إلى ح

.بما یربط بینهم من علاقات

ص خلّ كل مرفق القضاء وجهاز العدالة الذي یتعلىالطرق البدیلة بالنفع العامتعود

كل الجهات القضائیة وبالتالي تحقیق یا فیخفف الضغط علىلقضابفضلها من عبء تراكم ا

.فعالیة مرفق القضاء

وتعتمد نجاح هذه الطرق في المقام الأول على حسن نیة الخصوم في السعي 

للوصول لحل ودي للنزاع وتعتمد نجاحها في المقام الثاني فیما یخص الوساطة والتحكیم كلا

المحكم، فهذین الأخرین یعدان طرفین أساسیین و الوسیطلمتمثل في كل من االطرف الثالث 

.فلذلك یشترط أن یكونان مستقلین وحیادیین

صل في النزاع، دون معرفتهم افهم یلجؤون إلى القضاء عازمین إلى إستصدار حكم ف

لإمكانیة اللجوء إلى الوسائل الودیة لحل نزاعاتهم وخلافاتهم، فلهذا یجب على المحامي أن 

یوضح ویشجع موكله للأخذ بهذه الوسائل، وكذلك القاضي یجب أن یعرض على الخصوم 

.هذه الطرق علىالممثلین أمامهم وحثهم
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فهذه المساوئه الطرق حتما لا تخلو من بعض وبالرغم من هذه المزایا والمحاسن لهذ

تحقق دوما نفس النتائج وحتى إن كان نفس موضوع النزاع فكل قضیة لاالوسائل الودیة 

.ونتائجها حسب نیة الأطراف في حل ذلك النزاع

ت ملزمة للأطراف بحیث یمكن لأحد وكذلك فإن الوساطة والصلح نتائجها لیس

.لیه من حلول لأنها لیس لها قوة التنفیذلأطراف أن یرفض ما توصلوا إا

تحقق أهداف بالرغم من تنظیمها بأحكام لحة في التجارة الدولیة لااالمصوأیضا 

ظ على السلم والأمن الدولیین المتمثلة اخاصة على مستوى أكبر منظمة عالمیة مكلفة بالحف

.في الأمم المتحدة

اءات المدنیة الإداریة هو القانون الإجر خیر وبناء على ما تقدم فإن قانون وفي الأ

الذي تبنى هذه الوسائل البدیلة بالرغم من أن هناك بعض القوانین التي تبنت أیضا هذه 

ل هذه النصوص ترجع دید فیما یخص أحكام هذه الأخیرة، بل كبجولكنها لم تأتل الوسائ

.ل الذي هو قانون الإجراءات المدنیة والإداریةدائما إلى الأص
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:الملخص

لقد أدى التطور الذي شهده المجتمع وتعقد المعاملات الناشئة عن مختلف علاقات أفراده 

إلى قیام نزاعات یحتاج حلها إلى نوع من السرعة والفعالیة ولذلك أصبح من الضروري تبني 

آلیات جدیدة تسمح للأفراد بفض هذه النزاعات بطریقة سریعة وسریة دون اللجوء إلى القضاء 

ما نعرف أن الجهات القضائیة معروفة ببطء إجراءاتها وهذا بسبب تراكم القضایا علیها فك

.لذلك یجب علینا أن نمر إلى وسائل بدیلة أخرى

ولذلك فقد تبنى المشرع الجزائري هذه الوسائل البدیلة لحل النزاعات بموجب قانون الإجراءات 

طرق البدیلة لحل النزاعات والتي تتمثل المدنیة والإداریة في الكتاب الخامس تحت عنوان ال

.في كل من الصلح، الوساطة، والتحكیم

وهذه الطرق البدیلة لا تستبعد تدخل القاضي لاسیما في الصلح والوساطة اللذان یعتبران 

حكیم الذي یعتبر طریق بدیل غیر طریقتین بدیلتین متصلین بدعوى القضائیة وحتى في الت

متصل بالدعوى القضائیة فإن القاضي یتدخل عند إجراءاته في عدة حالات كما في حالة 

.الرقابة التي یمارسها هذا الأخیر على التحكیم

تعود الطرق البدیلة بالنفع العام على مرفق القضاء فإنها تخفف العبء علیها وتحقق فعالیة 

.م الإجتماعيوتساهم في تحقیق السل

:الكلمات المفتاحیة
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